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ومصدرا من , يعتبر العقار قاعدة أساسية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لأؼ بمد    
قامة المشاريع , مصادر الثروة كما يعد حافزا قويا لجمب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وا 

لدػ يحوز ىذا المجال اىتماما كبيرا من أجل المحافظة عميو وترقيتو سواء كانت , التنموية
 .الممكية عامة أو خاصة

فكرة التممك ب ويكون مرتبط, داخل الجماعةالإنسان عيش أن ؼإن سنة الله في خمقو تقتضي     
النزاعات والخلافات بينو وبين غيره من  ظيرت, ىو الغالب ةنانيالأ طابع وبما أن, الجماعي

ثم  ,لتممك الفردؼومن ىنا ظيرت فكرة ا, تممك بقعة معينة من الأرضلللاستيلاء أو  البشر
الوسيمة الأنجع  البحث عنمما دفع ىذه الأخيرة إلى , الأفراد إلى الدول انتقمت تمك النزاعات من

إيجاد نظام عقارؼ متكامل من خلال تطوير , فحاولت أغمبيا, التي تحمي بيا الممكية العقارية
التعامل في وسلامة في , تبغية إعطاء الممكية العقارية أكثر استقرار وضمانا, وتعديل قوانينيا
. الحقوق العقارية

, وتوطيد الممكية العقارية عمى أسس ثابتة وتعزيز الثقة فييا, وقصد وضع حد ليذه الوضعية    
ىا الواقعة ــــكان نوع أؼيّ اعتمدت الجزائر كباقي دول العالم نظام ييدف إلى إثبات التصرفات 

وىو ما يعرف بنظام , اللازمة قصد التعامل فييا منح الحقوق العقارية الضماناتو, عمى العقار
. الشير العقارؼ 

وعمى الرغم أن كل الدول تفطنت إلى ضرورة تبني نظام عقارؼ يكفل استقرار الممكية     
, فظير نظامين لمشير العقارؼ , نيا لم تسمك في سبيل تحقيق ذلك نفس الطريقإلا أ, العقارية

عرف بنظام الشير العقارؼ , التصرف كأساس لمشيرنظام أول يرتكز عمى أسماء أصحاب 
مد عمى العقار بذاتو كأساس يعت, ونظام ثاني سمي بنظام الشير العقارؼ العيني, الشخصي

. لمشير
إن نظام الشير العقارؼ العيني ظير نتيجة كثرة العيوب التي لازمت نظام الشير العقارؼ     

وتعرض الحقوق المشيرة  بمقتضاه لمتغيير , رؼ الذؼ عجز عن توفير الائتمان العقا, الشخصي
يجاد تشريع عقارؼ من شأنو معالجة , وىو ما دفع المشرع الجزائرؼ إلى الأخذ بو, والزوال وا 

حيث واكب التشريعات العقارية الحديثة , الوضعية العقارية الموروثة عن الاستعمار الفرنسي
لمتضمن إعداد مسح الأراضي العام ا 1975نوفمبر  12المؤرخ في  75/74بإصداره الأمر 

المؤرخ  76/62كالمرسوم التنفيذؼ , وما صاحبو من مراسيم تنفيذية, وتأسيس السجل العقارؼ 
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 84/400والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام والمتمم بالمرسوم  1976مارس  25في 
 وكذا, 1992أبريل  07المؤرخ في  92/138والمرسوم  1984ديسمبر  24المؤرخ في 

, المتضمن تأسيس السجل العقارؼ  1976مارس  25المؤرخ في  76/63المرسوم التنفيذؼ 
 93/123المعدل بالمرسوم التنفيذؼ  1980سبتمبر  13المؤرخ في  80/210المعدل بالمرسوم 

. إلى جانب ترسانة من القوانين الأخرػ التي تنظم الممكية العقارية, 1993مايو  19المؤرخ في 
يتضح لنا أن المشرع الجزائرؼ قد اعتمد بشكل , رائنا لمحتوػ النصوص السابقةوعند استق    

واستثناءا عمى نظام الشير , العيني كأساس لعممية الشير العقارؼ  رئيسي عمى نظام الشير
. الشخصي

من , إن الدولة الجزائرية تسعى جاىدة من خلال النصوص القانونية المنظمة لمشير العقارؼ     
التي من شأنيا تعميم , ومنع المضاربة غير الشرعية, تيا عمى السوق العقاريةإحكام رقاب

خاصة ما تعرفو البلاد في السنوات الأخيرة , الفوضى في انتقال الحق العيني العقارؼ دون رقيب
وفتح الباب عمى مصراعيو لنظام اقتصاد , من تغيرات عمى الصعيد السياسي والاقتصادؼ

. يع الاستثمار ودعم القروض المشروطة بضمانات عقاريةالذؼ يتطمب تشج, السوق 
أهمية الدراسة  -1

لارتباطو بجممة من , ىميةالأ بالغ دور الشهر العقاري في مجال الممكيةإن موضوع     
  .وانشغال الكافة باكتسابو لكونو مصدرا لمغنى وثروة لا تفنى ,الاعتبارات لعل أبرزىا قيمة العقار

وما زاد من أىمية الموضوع ىو المشكمة العقارية التي نعيشيا الآن بسبب التحولات     
السياسية والاقتصادية المؤثرة عمى السياسة العقارية التي شيدت تغييرا بعد الاستقلال لصدور 

من وراءىا إلى الحفاظ عمى استقرار الممكية العقارية الجزائرؼ ييدف المشرع , قوانين جديدة
اء ضمانات أكثر لمتصرفات المبرمة بين الأشخاص والمتضمنة نقل أو إنشاء أو تعديل أو وا عط

.  رىااحتى تكون حجة عمى الكافة بمجرد اشو, نقض حق عيني عقارؼ 
ومعرفة آثارىا , كما تتجمى أىمية ىذه الدراسة من خلال التطرق إلى إجراءات عممية الشير    

 مشيرةالغير وكذا معرفة آثار التصرفات , يني أم ناقلا لوومدػ اعتبار الشير منشئا لمحق الع
. في إثبات الحقوق المقيدة سواء بين المتعاقدين أوفي مواجية الغير وحجية الشير العقارؼ 
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 دوافع اختيار الموضوع -2
. ترجع أسباب اختيارؼ ليذا الموضوع إلى دوافع موضوعية وأخرػ شخصية   
فع الموضوعية  االدو -أ

تتمثل في محدودية الثقافة , ليذا الموضوع دفعتني إليو جوانب موضوعية ناإن اختيار    
وجيل الكثير لعممية الشير العقارؼ التي تعتبر أحد الآليات المقررة لحماية , القانونية حولو
وتأثيره , عقارؼ إلى محاولة كشف الغموض الذؼ يكتنف التشريع ال اوىو ما دفعن, الممكية العقارية

. عمى الغاية المقررة في السياسة العامة لمدولة
الدوافع الشخصية  -ب
فكان ميولا , لمرتبطة بالعقاريرجع الدافع الشخصي إلى كثرة وتشعب النصوص القانونية ا    
المتعمق بالقانون الإدارؼ من جية  ناوربطيا بتخصص, بحث في ىذه المواضيع من جيةال امن
إضافة إلى تدعيم , مختصة إدارية ةمصمح شرف عمييامن خلال دراسة عممية ميمة ت, ثانية

لعدم إلمام البحوث , الموضوعبومحاولة الإحاطة , الجانب المعرفي حول الشير العقارؼ 
. المتخصصة بذلك

  أهداف الدراســـة -3
: لى الوصول إلى أىداف عممية وأخرػ عممية تتمثل فينرمي من وراء ىذه الدراسة إ    

 أهداف عممية -أ
ومعرفة المراكز , محاولة إعطاء نظرة شاممة حول القوانين التي تنظم عممية الشير العقارؼ     

ومختمف المحررات والسندات التي تكون , القانونية المختمفة لأصحاب الحقوق والمتعاممين معيم
وكيفية الاحتجاج بيا في , لتنفيذ عممية الشير ضيح الطريق السميموتو, محل إشيار عقارؼ 

.  مواجية الكافة
  أهداف عممية -ب
بدراسة قانونية  ىاإثراء أردنا, نظرا لمندرة العممية لممكتبة القانونية الجزائرية في ىذا المجال    

ليكون مرجعا , أؼ مجال القانون الإدارؼ والقانون العقارؼ , ممزوجة بين القانون العام والخاص
. بالمجال العقارؼ  الميتمينالطمبة وموضوعا في متناول 
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 الإشكاليـة -4
 , لتنظيميا لقد أحاط المشرع الجزائرؼ عممية الشير العقارؼ بمجموعة من النصوص القانونية   

 :طرحيا كما يمينإشكالية أساسية  ناىذا ضبطلو, سعيا منو في حماية الممكية العقارية
وضمان , ع الجزائري حماية الممكية العقاريةيشرتالنظام الشهر العقاري في هل استطاع 

أم أنه مازال بحاجة لمراجعة نصىصه وتحيينها بما يتماشى , استقرار المعاملات المتعمقة بها

  ؟ وأهميته في المجتمع وواقع العقار
 :التساؤل العام يثير جممة من التساؤلات الفرعية يمكن حصرىا في اذإن ه     

ال حماية وضبط المعاملات ىل يكرس نظام الشير العقارؼ حقيقة السياسة المنتيجة في مج
الأول عن  اره المسؤولما مدػ كفاية السمطات الممنوحة لممحافع العقارؼ باعتبو ؟العقارؼ 

  ؟وما ىي الآثار القانونية المترتبة عمى عممية الشير العقارؼ  ؟عممية الشير
 الدراسات السابقة -5

,  ا الموضوع ىو قمة الدراسات الشاممة التي تزيل الغموض عنوذيمكن ملاحظتو عمى ه ما    
 ذللأستا ,متخصصة اتا الموضوع عمى دراسذوللأمانة العممية فقد اعتمدنا في معالجة ه

العقار في و, نظام الشهر العقاري في التشريع الجزائري القاضي مجيد خمفوني في كتابيو 
الشهر العقاري في القانون الدكتور ويس فتحي بعنوان  ذومؤلف الأستا ,القانون الجزائري 

لم إلا أن ىذه المراجع التي تم الاقتباس منيا والاستناد عمييا  ,الجزائري والقوانين المقارنة
 .ودورىا في حماية الممكية العقارية عممية الشير العقارؼ ب المتعمقة تتطرق لكل الزوايا

نظام السجل العقاري كرة ماجستير لمطالب رويصات مسعود بعنوان ذملك عمى ذكاعتمدنا و    
   .رالشو اتبعد تنفيذ إجراء لسجل العقارؼ ااىتمت بدراسة عامة  ىيو, في التشريع الجزائري 

 صعوبات الدراسة -6
  :واجيتنا بعض الصعوبات ومنيا كل بحث عمميك   

 من الجانب العممي -أ
مما صعب عمينا التحكم فيو من  ,ا الموضوع وتداخمياذالنصوص القانونية المعالجة لو كثرة* 

 .خلال الحاجة إلى وقت أطول لدراسة وتحميل النصوص القانونية
تتناول فقط مسألة شير التصرفات العقارية ولم تتطرق إلى وجود بعض المراجع العامة التي * 

 .عدة زوايا أساسية تتعمق بموضوع البحث
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 من الجانب العممي -ب
لك ذويرجع , كرات والكتب والدوريات في الكثير من الجامعاتذصعوبة الحصول عمى الم* 

 .جامعية لكل مؤسسةلطبيعة النظام الداخمي 
مما , كرةذواجيتيا أكثر أثناء طباعة الرسالة وضخامة أوراق المإضافة إلى الصعوبات التي * 

    .ومعانييا ل جيد كبير لتمخيصيا دون الإخلال بتوازنياذإلى ب اناضطريّ 
 المنهج المتبع -7

الذؼ , عمى المنيج التحميميبصورة أساسية اعتمدنا في بحثنا ىذا , لطبيعة البحث نظرا    
كما اعتمدنا , لمختمف النصوص التي ارتبطت بيذه الدراسةيرتكز عمى تحميل قانوني واقي 

    . بصورة عرضية عمى المنيج التاريخي عند استعراضنا لمتطور التاريخي لنظام الشير العقارؼ 
كنا  اإلا أنن, وان اتضح لمقارغ ورود نقائص أو أخطاء بيذا البحث, يكن من أمر وميما    
 .الخطأ أحيانا والصواب أحيانا أخرػ تحتمل شخصية وآراء دعميا بتعريفات ن
 خطة الدراسة -8

النحو  ػلمعالجة ىذه المذكرة قمنا بتقسيم موضوع الدراسة بالشكل التقميدؼ إلى فصمين عل    
 :التالي

بحديثنا في المبحث الأول , لنظام الشير العقارؼ  وضوعيالفصل الأول تعرضنا فيو للإطار الم
 .ولتنوع أنظمة الشير العقارؼ في المبحث الثاني, عن مفيوم الشير العقارؼ وتطوره التاريخي

من , وقسمناه إلى مبحثين, لشير العقارؼ العممية طار الإجرائي أما الفصل الثاني فخصصناه للإ
ولمراحل , في المبحث الأولثبوت شروطو رؼ وقواعد الشير العقا التحقق من انطباقخلال 

  . القانونية في المبحث الثاني ىاإتمام عممية الشير العقارؼ وآثار
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 فصل الأول ال                                   

 للشهر العقاري يوضوعمالإطار ال                           

الفكر البشــــــري تطــور بتطور و إلى وجــــود الإنســانية،  نظام الشهر العقاري يعـــود وجــــــود     
لإجراءات المتبعة لأهمية العقــار كمصدر للحياة والثروة، كما تعددت أنظمته وفقا  بتزايد وتزايد

              1, وهو مرتبط ارتباطا مباشرًا بأهم الحقوق العينية الأصلية المتمثلة في حق الملكية.في تطبيقه
 .والعقار ,الشهر :الشهر العقاري عبارة مركبة من كلمتين هماو 

 .الإعلام والنشر :تعنيفكلمة الشهر 
 :على أنه من القانون المدني 683أما العقار فقد عرفته المادة 

فهو عقار, وكل ما عدا  كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه ولا يمكن نقله منه دون تلف " 
 ".ولـذلك من شيء فهو منق

 :معاً يقصد بالكلمتين  عليهو 
يقضي بإخضاع التصرفـــات القـــانونية الواقعة على  ,تعبير عن إجراء قانوني متميز "

2." العقـــار إلى إجـــراءات قــــانونية معينة  
 :اليو هما عل التفي ناتطرق, إلى مبحثين الأول الفصلقسمنا الإطار هذا ولتوضيح     

 .الشهر العقاري وتطوره التاريخي مفهوم : المبحث الأول
 الشهر العقاري. ةنظمأ : المبحث الثاني

 
 
 
 
 
 

                                                           

:" الملكية هي حق التمتع والتصرف في الأشياء, بشرط أن لا ما يليمن القانون المدني  674جاء في نص المادة  -1
أي  حق مانعأي يجمع كل السلطات في يد المالك, و حق جامع, ويتميز بأنه يستعمل استعمالا تحرّمه القوانين والأنظمة "
يدوم مع الشخص إلى غاية وفاته لينتقل إلى خلفه العام بعد ذلك. حق دائم يمنع الغير في مشاركة المالك في سلطاته, و  

 .132، ص 2012، دار الخلدونية، الجزائر، طبعة العقار في القانون الجزائريمجيد خلفوني، 2- 
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 المبحث الأول
 الشهر العقاري وتطوره التاريخي فهومم 

للعقارات  تعتبر عملية الشهر العقاري الوسيلة المثلى لإعلام الجمهور بالملاك الحقيقيين    
 1ستقرار في الملكية العقارية.الاواقعة عليها، وذلك لضمان الأمن و التصرفات المختلفة الو 

هتمام الإنسان بالعقار من أجل امتأثرا بزيادة  ,هذا النظام تطورا عبر العصورقد عرف و    
 لتعاملات العقارية.ل أكثر ضمان حماية

التطور التاريخي و  (المطلب الأول)تهومميزا تناول مفهوم الشهر العقارينهذا المبحث  وفي    
  .(المطلب الثاني)وفي النظام الجزائري على وجه الخصوص  عبر العصور بشكل عام, له

     

 لمطلب الأولا

 ومميزاته الشهر العقاري تعريف نظام
عمل على تحقيق الثقة اللازمة في التعاملات العقارية بما الالشهر العقاري  أهدافمن     

مفهوم  توضيحول ,الواقع أرض ئتمان العقاري علىلتجسيد روح الا ,تها واستقرارهايستمرار ايضمن 
الفرع  ,رتأينا تقسيم هذا المطلب إلى فرعيناولذلك  ,ومميزاتها النظام وجب التطرق لتعريفه هذ

هذا  أما الفرع الثاني فقد خصصناه لمميزات ,الشهر العقاري لتعريف نظامفيه  تعرضن الأول
   .نظامال

 الشهر العقاري تعريف نظامالفرع الأول: 
لشهر العقاري، امفهوم ل هباقي التشريعات في عدم تحديد وذحالمشرع الجزائري  لقد حذا    

 :هامنو في ذلك الأمر الذي تكفل به الفقه، فتباينت التعريفات 
"ذلك النظام الذي يرمي إلى شهر التصرفات القانونية التي  :أنه ىهناك من عرفه عل -أولا

 2إسقاطها".و أترمي إلى إنشاء الحقوق العينية العقارية أو نقلها أو تعديلها 
                                                           

الأملاك العقارية إلى الأملاك وطنية,  18/11/1990المؤرخ في  90/25من قانون التوجيه العقاري رقم  23صنفت المادة  -1
 الأملاك الخاصة أو أملاك الخواص, الأملاك الوقفية. 

 .11, ص 1986الدار الجامعية للطباعة والنشر, بيروت,  ،أحكام الشهر العقاريسين عبد اللطيف حمدان، ح -2
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عمل فني يهدف إلى تسجيل مختلف التصرفات الواردة على :"بأنه وهناك من عرفه -ثانيا
ليكون الجميع على بينة من  العقارات بإدارة الشهر العقاري لإعلام الكافة بها إظهارا بوجودها

 1".أمرها
 تثبيت ملكية عقارمجموعة القواعد والإجراءات التي تهدف إلى " :أنهعلى عرف أيضا و  -اثالث

ومن شأن هذه القواعد  تجاه الغير،اأو حقوق عينية عقارية لشخص معين أو أشخاص معينين 
يها في الحقوق العينية العقارية الأخرى الواردة عل الإجراءات تنظيم شهر حق الملكية أوو 

 2".سجلات معدة لإطلاع الكافة
حقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى يقصد بالشهر العقاري شهر : "أنهب عرفكما  -ارابع

هذه التصرفات  اللصيقة بالعقارات وبالتحديد شهر بعض التصرفات المتعلقة بهذه الحقوق,
ويهدف الشهر إلى تعريف الغير بحقوقه  نقلها وفي تخصيصها, القانونية المتسببة في نشوئها,

 3".وتمكينه من التعرف على المعلومات بخصوص السندات المشهرة
ة الإجراءات القانونية المنظمة والدقيقة المفروضة على "مجموع: بأنهعرف أيضا و  -ساخام

التي تهدف لتنظيم سريع لإعطاء تصور حقيقي معنيين بالحقوق العينية العقارية، و الالأفراد و 
  4للملكيات العقارية".

 :النحو التاليعلى للشهر العقاري  اتعريف أن نضع نايمكن من جملة التعريفات السابقةو  
الشهر العقاري نظام قانوني قائم بذاته يحتوي مجموعة من الإجراءات والشكليات التي تتولى "

تنفيذها مصلحة إدارية عمومية مختصة, يضمن حماية كاملة وظاهرة للملكية العقارية 
لأجل  ,المتعلقة بهافي المعاملات  ستقرارالا نؤمّ يو  والحقوق العينية الأخرى اللصيقة بها,

من خلال شهر التصرفات  لمضاربة وتفادي نشوب النزاعات,المصلحة العامة ومنع اتحقيق 
المالية إعلاما للغير وحفاظا على المراكز , القانونية التي تقع على العقارات في سجل عقاري

 *."القانونية المختلفةو 
                                                           

 .13، ص 2014، دار هومة، الجزائر، طبعة نظام الشهر العقاري في القانون الجزائرييد خلفوني، مج -1
 .06,05, ص,، ص2006طبعة  ، دار الخلدونية، الجزائر،شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائرية، فجمال بوشنا -2

 . 20,ص 2004,الجزائر,1, الإجتهاد القضائي للغرفة العقارية, الجزءالشهر العقاري في القانون الجزائريبشير العتروس,  -3
 . 81,ص2009منشورات بغدادي,الجزائر,،الجزائري المسح العقاري في إثبات الملكية العقارية في التشريع دوري،حريم مرا4-

فيه بين الجانب  نا, فجمع* وهو تعريف من اجتهادنا الشخصي بحكم الخبرة المكتسبة من العمل الميداني في هذا المجال
 العملي )التقني( والجانب النظري )الفقهي(.
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 الشهر العقاري نظام : مميزاتنيالفرع الثا

ينفرد بها عن غيره من الأنظمة يمكن يتميز نظام الشهر العقاري بمجموعة من المميزات 
 :بيّنها على النحو التالينحصرها في ثلاث نقاط أساسية 

 :لشهر العقاريا لنظام الطابع الإداري -أولا

التي تسند مهمة و لشهر العقاري الدول التي تأخذ بنظام ا الكثير منلقد خالفت الجزائر 
مسك السجل العقاري إلى قاضي عقاري، حيث تأثر المشرع الجزائري بنظيره الفرنسي من خلال 
إسناد عملية الشهر لمصلحة إدارية تسمى المحافظة العقارية، يديرها موظف عمومي يعرف 

 *.بالمحافظ العقاري

 التنفيذي من المرسوم 1،2،3المواد و  75/74من الأمر  20 هذا ما أشارت إليه المادةو 
76/63.1 

 :الطابع العيني للشهر العقاري -ثانيا

تعلق بإعداد مسح الأراضي العام الم 12/11/1975المؤرخ في  75/74الأمر  من خلال
علق المت 25/03/1976المؤرخ في  76/62 المرسوم التنفيذي رقموتأسيس السجل العقاري، و 

 25/03/1976المؤرخ في  76/63رقم التنفيذي المرسوم بإعداد مسح الأراضي العام، و 
بأن المشرع الجزائري قد أخذ بنظام الشهر العيني  تضحي ,المتعلق بتأسيس السجل العقاري

 2السجل العيني كأساس قانوني.دا على المسح العام كأساس مادي و معتم

 
                                                           

هي هيئة إدارية عمومية موضوعة تحت وصاية وزارة المالية, وهي المكلفة قانونا بحفظ المستندات المتعلقة  المحافظة العقارية*
نشاء وتعديل وانقضاء حق من الحقوق العينية الأصلية والتي  بالأملاك العقارية, وحفظ العقود والقرارات المتضمنة أساسا نقل وا 

ي من أجل الوصول إلى الاستقرار في المعاملات العقارية, يشرف عليها محافظ تهدف إلى تطبيق واحترام قواعد الشهر العقار 
تمام الإجراءات المتعلقة بالإشهار العقاري.  عقاري مكلف بمسك االسجل العقاري وا 

:"تحدث على, الجريدة الرسمية عدد  المؤرخة في  12/11/1975المؤرخ في   75/74من الأمر  20المادة  تنص-1
يسيرها محافظون عقاريون مكلفون بمسك السجل العقاري واتمام الإجراءات المتعلقة بالإشهار العقاري  محافظات عقارية

 .وذلك من أجل الشروع في نظام الإشهار الجديد المؤسس بموجب هذا الأمر"
 .38ص المرجع السابق, ة، فجمال بوشنا -2
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  الطابع الإلزامي للشهر العقاري -ثالثا

حتى تنتج  ,التصرفات القانونية الواقعة على العقارات أمرا إلزاميالقد جعل المشرع الجزائري شهر 
العقارية التي  متيازاتستثنى من ذلك الرهون والاا، و 1تجاه الغيراآثارها سواء بين المتعاقدين أو 

 ,جاه الغيرتحتجاج بها للا القابليةختياريا، إذ يترتب على عدم قيدها عدم ايكون فيها الشهر 
في المنقول أو  االذي يجعل نقل الملكية يتم سواء ,ليه الحال في القانون الفرنسيخلافا لما هو ع
 2صحته.عل من الشهر شرطا لنشأة الحقوق و ، كما لا يجنعقاد العقداالعقار بمجرد 

السلطات لزم الموثقين و ألم يكتف المشرع الجزائري بإلزام الشهر العقاري للأطراف فقط، بل و     
 القرارات القضائية المحررة من قبلهم ضمن آجال قانونية محددةجميع العقود و إيداع الإدارية 

 3.السالف الذكر 76/63من المرسوم  90هذا ما نصت عليه المادة و  ,قصد إشهارها

رار المحكمة العليا رقم على الطابع الإلزامي للشهر العقاري في قالجزائري كما أكد القضاء     
نتقال ا)ع.أ( بخصوص النزاع القائم حول بقضية)ع.ز( ضد)ع.م( ووالمتعلق  473702

 :قرارالملكية العقارية، حيث ورد في حيثيات ال

عتبار العقد ا" حيث يلاحظ في القرار موضوع الطعن أنه مبني أساسا، فيما قضى به على 
حتجت به المطعون ضدها عقدا صحيحا نقل إليها ملكية جزء من الأرض االعرفي الذي 

 234و ما يخالف المادتين هو  08/02/1987ه عقد عرفي محرر في موضوع النزاع، رغم أن
من القانون المدني اللتين تفرضان الشكل الرسمي في العقود المتضمنة  793و 1مكرر

ن في العقد اهما شرطان غير متوفر الشهر في المحافظة العقارية، و كذا التصرف في العقار، و 
 4العرفي المذكور".

 

                                                           
المعدل والمتمم, الجريدة الرسمية  26/09/1975المؤرخ في  75/58بالأمر  الصادر ,من القانون المدني 793راجع المادة  -1

 .1975لسنة  78عدد 
 .28، ص 2001سنة  ,03، العدد مجلة الموثق الدورية الغرفة الوطنية للموثقين، "الإشهار العقاري",محمد بوركي -2

الإدارية أن يعملوا على  تالضبط والسلطاينبغي على الموثقين وكتاب  على:" 76/63من المرسوم  90نصت المادة  -3  
  "بمساعدتهم وذلك ضمن الآجال المحددة إشهار جميع العقود والقرارات القضائية الخاضعة للإشهار والمحررة من قبلهم أو

 .749، ص 2013 ،الجزائر ، الطبعة الثانية، الجزء الثاني،جتهاد القضائي العقاريالاسعيد مقدم،  4-
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 طلب الثانيالم

 التطور التاريخي لنظام الشهر العقاري
فكرة الملكية التي يؤكد إذ يرتبط ب ,تمتد جذور نظام الشهر العقاري إلى المجتمعات البدائية    

ولعل الفرق بين مختلف الشعوب برز في  جتماع على أنها عرفت منذ أقدم العصور,علماء الا
كتساب الملكية اختلفت أنواع وشكليات ا تعاقب الحضارات ومع كتسابها وآليات حمايتها,اطرق 

 بما يتوافق والتغيرات التي عرفتها المجتمعات.

دون إغفالنا الحديث،  لعصروصولا لالعصر القديم و من  نطلاقااتناول هذا التطور سنلذلك و     
 .يالجزائر  النظام على تطور الشهر العقاري في الوقوف

 في العصر القديمالشهر العقاري  نظامتطور الفرع الأول: 

فقد ارتبطت الحضارات قديما  في أعماق التاريخ، ضاربةإن نظام الشهر العقاري فكرة     
جتماعية بالسعي لحماية الملكية العقارية, فكانت هناك صلة وثيقة بين هذه الأخيرة والوضعية الا

بقدر ما تزدهر معها الحياة للأفراد والأمم, فبقدر ازدهار وتنظيم الملكية العقارية وتوسعها, 
  جتماعية من حيث مستوى المعيشة.الا

نتقال إلا بموافقة جميع أفراد لم تكن قابلة للام كانت الأرض موزعة بين الأسر، و في القديف    
علنية تتم بصورة التي كانت نتقال، لى عملية الاعتراض عالأسرة، حيث كان لكل فرد حق الا

 1مسمع من جميع أهل القبيلة أو العائلة.وعلى مرأى و 

 ومن دولة لأخرى وفق ما سنبينه. اختلفت من حقبة لأخرى,و طرق انتقال الملكية  فتعددت

 عند الروماننظام الشهر العقاري أولا: 

، فلم يكن التصرف الرضائي مقبولا دون الإرادتينلكية ليتم بمجرد تبادل نتقال المالم يكن     
يتم بإحدى الأساليب الثلاثة:  نتقال الملكيةاأن يصحبه رمز أو حركة أو إشارة معينة، فكان 

  شهاد، الدعوى الصورية، التسليم.الا

                                                           
 .16اللطيف حمدان، المرجع السابق، ص حسين عبد  -1
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 شهادالانتقال الملكية بأسلوب ا -1

حتفال يجتمع فيه انتقال الملكية، فهو عبارة عن اشهاد وسيلة لإعلان عملية يعتبر أسلوب الا   
ن المواطنين خمسة شهود مالشعب، كما يحضر المتصرف إليه وحامل الميزان و  ممثلو طوائف

شهاد بإمساك المتصرف إليه ما يرمز إلى العقار موضوع تتم إجراءات الاالرومان البالغين، و 
عتبارها ثمنا للمبيع، ايسلمها إلى المتصرف بزان بالبرونز، و يالتصرف بين يديه، ثم يضرب الم

, وتعتبر هذه الإجراءات لمتصرف إلى المتصرف إليهبإتمام هذه الإجراءات تنتقل الملكية من او 
 1.الشكلية وسيلة لإعلام الغير بحدوث التصرف القانوني

 الدعوى الصورية نتقال الملكية بأسلوبا -2

هي طريقة أخرى لنقل النزاع القضائي الصوري و  أو وتسمى كذلك بطريقة التناوب الصوري    
المشتري على أن يقيم المشتري ضد البائع دعوى صورية كية، حيث بمقتضاها يتفق البائع و المل

ية يصدر حكم القاضي بإثبات الملكلمبيع فيوافقه البائع على ذلك، و العقار ا تملكيدعي فيها 
 2ر.بذلك تنتقل الملكية إلى هذا الأخيللمدعي، و 

 التسليم  نتقال الملكية بأسلوبا -3

، فكان يقتضي في البداية أن يصطحب ناقل جرد تسليم العقار المبيع للمشتريكان يتم بم    
يمر في جميع أجزاء العقار، ثم تطورت هذه الطريقة فأصبح كتساب العقار و االعقار من يريد 

ي إلى حدود للمشتر  يشيرمرتفع، و تصرف في العقار في مكان يكفي أن يقف البائع أو الم
نقل الملكية بالتسليم الرمزي  يتم كما ,هذه الطريقة التسليم باليد الطويلة ىالعقار، وكان يطلق عل

ويعد هذا التسليم  أو مستودع, منزلبواسطة نقل المفتاح من يد إلى يد سواء كان المفتاح ل
اليد القصيرة, حيث يكون بويتم كذلك نقل الملكية عن طريق التسليم  تسليما للعقار نفسه,

                                                           

ماجستير, كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة الإخوة منتوري    رسالة  ،الشهر العقاري في التشريع الجزائريفردي كريمة،  1-
 . 31ص  ,2008قسنطينة, 

 جامعة  الحقوق والعلوم السياسية,كلية  ماجستير, رسالة ,نظام السجل العقاري في التشريع الجزائري رويصات مسعود, -2

.08, ص 2009 الحاج لخضر باتنة,   
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فيتحول إلى حائز على  أصلا لكن على سبيل الإيجار,ر المشتري في هذه الحالة حائزا للعقا
  1جوء إلى مراسيم جديدة.بمجرد تغيير النية ودون الل سبيل التملك,

ها ولم يعرفوا و ر غيّ يصة بالشهر دون أن وهكذا بقي الرومان على هذا النوع من الإجراءات الخا
  نظاما محكما للشهر.  

 قدماء المصريين ىدلنظام الشهر العقاري ثانيا: 
عن طريق إجراءات  هاتنظيموكرسوا  قيل أنهم عرفوا مختلف التصرفات الناقلة للملكية,    

التصرفات الواردة تسجيل لحة خاصة تتكفل بإحصاء الأراضي و مص قاموا بإنشاءمعينة، حيث 
ه الدولة في لي، بل كان الأساس الذي تعتمد عللتصرف ايكن التسجيل ركنم عليها، حيث ل

 2فرض الضريبة.
ل المعاملات التي تجري بين لقد أوجد القدماء المصريون الإجراءات العملية لتحقيق علنية ك    

 3تجاه الغير.اين أو تكون حجية بين المتعاقدالناس، حتى يكون الجميع على علم بها و 
 في الشريعة الإسلامية نظام الشهر العقاريثالثا: 
لكنها  ،نظاما للشهر العقاري بالمعنى المتعارف عليه حالياالشريعة الإسلامية تعرف لم     

الملكية وحثها على  ىعتداء علأولت من العناية للملكية ما يكفي لحمايتها ومن ذلك تحريمها الا
الأولى من  يةفي الآعلى الوفاء بالعقود  القرآن الكريم ونص الأمانة والصدق في التعامل فيها,

، كما لم ﴾ أوفوا بالعقود... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴿:من خلال قوله سبحانه وتعالى سورة المائدة
التصرفات، حيث حثت في العقود و  الكتابةشترطت ارغم هذا فإنها تشترط شكلية معينة، و 

اء على التدوين في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ شريعتنا الغرّ 
 4.مُسَمًّى فَاكْتبُُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ... ﴾

 
 

                                                           

, صالمرجعنفس  08 .   -1  
 .06، ص  2002 ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، رسالة، نظام الشهر العقاري الجزائريحسن طوايبية،  -2
 القانونية العلوم معهد ،غير منشورة ماجستير، رسالة ،الجزائري القانون في العقارية التصرفات شهر عمرصداقي، -3

 .07ص  ،1982 ,الجزائر جامعة والإدارية،
 من سورة البقرة. 282الآية  -4
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الرجوع إليه لمعرفة ما وسيلة إثبات، فإن حفظ ما يكتب و  ذا كانت الكتابة هي في الأصلا  و     
عتبار حفظ ا على هذا النحو يمكنابة وما ترمي إليه، و تم حفظه، هو مما يدخل في مدلول الكت

ع من التنظيم العملي لما تهدف إليه الآية الكريمة من حفظ أموال الناس و شهرها نو المحررات و 
 1ستقرار في التعامل.حماية للحقوق والاتنظيم المعاملات بينهم، بما يوفر 

ب على الناس شهاد من أجل شهر المعاملات، حيث يجقد أكدت الآية الكريمة على الاو     
لّا الإدلاء بشهاداتهم و  هَادَة وَمَنْ يَكْتُمهَا ا   وقعوا في الإثم مصداقا لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّ
 .2بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيم﴾فَإِنَّهُ آثِم قَلْبه وَاَللَّه 

يم الأراضي وتقسيمها، وفرض ظلكن وبزيادة أهمية الأرض كان لا بد من إيجاد نظام لتن    
قد تم ذلك خلال عهد الدولة العثمانية سنة ة التي ترد عليها، و نيقيود على المعاملات القانو 

قد تم راضي والقرى، و ء ورجال الدولة بتسجيل الأه، حيث قامت هيئة من كبار العلما 945
من لا يتم فتحه إلا بأمر من السلطان وبمعرفة هيئة من كبار موظفي آحفظ الدفاتر في مكان 

 3الدولة.

 نظام الشهر العقاري في العصر الحديثتطور : نيثاالفرع ال

نتقال الملكية العقارية من القيود والإجراءات الشكلية، اتحرر ل سلطة الإقطاعيين و ابعد زو     
ستقرار بسبب أصبحت الملكية تنتقل بمجرد التراضي بين الطرفين، مما خلق حالة من عدم الا

الغش الناتج عن بيع العقار لأكثر من مشتري أو التصرف في ملك الغير، مما أدى إلى إحجام 
نظام شهر عقاري يضمن إيجاد المؤسسات المالية عن الإقراض، فكان لا بد من اللجوء إلى 

 4.ئتمانويقضي على الغش ويعزز الثقة والا قاريةحماية العال

هذا ما لجأت له عديد الدول كما سنبينه على سبيل المثال لا الحصر, من خلال التطرق     
 لنظام الشهر العقاري في كل من بروسيا, فرنسا, واستراليا. 

                                                           
 .19حسين عبد اللطيف حمدان، المرجع السابق، ص  -1
 من سورة البقرة. 282الآية  -2

 .45فردي كريمة ، المرجع السابق ، ص  3-

.39, ص 2015دار هومة,الجزائر,  ,, الطبعة الثانيةالقانون الجزائري والقوانين المقارنةالشهر العقاري في ويس فتحي, -4    



ي للشهر العقاريوضوعالإطار الم                                             لأولالفصل ا  

 

10 
 

 افي بروسينظام الشهر العقاري أولا: 

صدر ملكها أ، حين 1783جانفي  20ول دولة تأخذ بهذا النظام في أ اتعتبر بروسي      
كل  نظاما ينشأ بموجبه سجلات عقارية ذات صحائف متعددة، حيث تخصص "فريديريك الثاني"

ليس للمالك، كما لم تكن لهذه القيود قوة ثبوتية إلا بعد صحيفة للعقار موضوع التصرف و 
نافذة حتى بين و  تعد صحيحة العقارية لا التصرفات نأ ثحي 1872ماي  05صدور قانون 

المتعاقدين إلا من تاريخ قيدها في الصحيفة العينية للعقار، وقد فرض القانون البروسي مثول 
التصريح علنا عن إرادتهما المتبادلة بالبيع والشراء، فيصدر لمتعاقدين أمام القاضي العقاري و ا

 1القاضي قرارا بتدوين التصريح.

 فرنسافي نظام الشهر العقاري ثانيا: 

مارس  23نظام الشهر العقاري بموجب القانون الصادر في الفرنسي عتمد المشرع اقد ل      
حتجاج به على الغير، دون أن يعطي ، حيث قضي بضرورة تسجيل العقد بمجرد الا1955

الملكية تعاني  مما يبقيه عرضة لطلب الإلغاء أو الإبطال، وبسبب ذلك تبقى، للعقد المسجل قوة
 2ستقرار.من عدم الا

شكلت بموجبه  1891ماي  30من أجل تنظيم الملكية العقارية أصدر مرسوما بتاريخ و 
نظام السجل  عتماداب 1905ستمرت حتى سنة الجنة من خارج البرلمان، أوصت بعد دراسة 

لى معارضة إإظافة  ,العيني، إلا أن الدولة لم تأخذ بهذا النظام لما يتطلبه من تكاليف باهظة
قد أخذت فرنسا بالنظام ، و آنذاك كتاب العدل الذين كانوا يهيمنون على المعاملات العقارية

 1921.3أكتوبر  24ثم بقانون  1918مارس  01الشخصي بموجب قانون 

، حيث أصبحت للعقارات الفرنسي قد أدخل النظام العيني النظامتجدر الإشارة إلى أن 
 جلات الهجائية لأصحاب الحقوق العقارية.لى جانب السإسجلات 

 
                                                           

 .45، ص السابق فردي كريمة، المرجع1- 
.34 المرجع السابق، ص ,ويس فتحي   -2

  

 .19حسين عبد اللطيف حمدان، المرجع السابق، ص  -3
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 في استراليانظام الشهر العقاري ثالثا: 

الذي كان يشغل وظيفة مراقب في مصلحة تورنس"  دشار تروبرت ريكان للسيد " لقد    
الجمارك دور كبير في إرساء نظام الشهر العقاري العيني، حيث لاحظ أن أراضي كثيرة كانت 

ما منحة من الحكومة أو بطريقة عادية مثل البيع إ بطريقتين، الأصحابهتمنحها الحكومة تصل 
نزاع نشوب وفي حالة  ,الأراضي الوصية، وكانت الحكومة تقيد أسماء من تمنحهموالهبة و 
من معرفة المالك الحقيقي، أما في حالة نزاع قائم على عقار لم تمنحه الحكومة،  حينها تتمكن

ستفادة الا "تورنس" أصحاب العقارات الغير مسجلة عندها، فحاولفإنها تكون عاجزة عن تحديد 
ناجعا في تحديد صاحب السفينة،  الذي كانذي كان يستعمل في تسجيل السفن، و من النظام ال

يتم ف بتسجيل العقارات في سجل خاص، و اح محليعتمد هذا النظام على قيام مهندس مسّ و 
بتخصيص كل مدينة أو قرية تكون مركزا للتسجيل ذلك تسجيل التصرفات الواقعة عليها، و 

العقاري بسجل يعرف بالسجل العقـاري وتخصص في ذلك السجل صفحتان لكـــــل عقـــــار، 
"الصحيفة العينية العقارية"، على أن يعطى المالك صورة من هذه  ب تحتويان على ما يعرف

لمعلومات الموجودة بالسجل "سند الملكية"، هذا السند يتضمن جميع اب  الصحيفة تعرف
 1العقاري، ويطبع على ظهر هذا السند خريطة للعقار.

وتسجل كل تعديل أو تغيير يطرأ على حالة العقار في الصحيفة العينية وينقل لسند الملكية     
 سهل وقد لكي يكون لها القوة القانونية الثبوتية، أما التعديلات الغير مسجلة فلا أثر قانوني لها

 الملكية ينقل أن المالك أراد إذا العقارية، العينية الحقوق وسائر الملكية نقل إجراءات تورنس""
 هذا يوقعا وأن مطبوعا، نموذجا ءيمل أن إليه ستنتقل من وعلى عليه وجب مثلا، آخر لشخص
 وأهلية الإمضاء صحة من أكدالت بعد يقوم الذي العقاري السجل أمين بحضور النموذج

 مضمون وفق ,للعقار العينية الصحيفة في ,إليه نتقلتا من سما على الملكية بتسجيل المتعاقدين
 2.الجديد للقيد المعارضة السابقة القيود يلغي أن بعد الملكية سند على ينقله ثم العقد،
 كل من مأمن في فيها الحق صاحب يصبح تامة ثبوتية بقوة العينية الصحيفة قيود وتتمتع    

 عملية رافق الذي الخداع نتيجة الحاصل التسجيل إبطال دعوى ستثناءاب أومنازعة، دعوى
                                                           

, للشهر العقاري وتطبيقاته في النظام العقاري الجزائري le système Torrens نظام تورنسحميدي محمد لمين,  -1
 .وما بعدها 24ص  ،2015دارهومة, الجزائر, 

.26نفس المرجع, ص  - 2  
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، تسجيله سبق سندا يحمل من يقيمها التي ستردادلاا دعوى كذلك ستثناءاوب العقاري، المسح
 اللاحق الحق صاحب على قدمي أولا المسجل الحق صاحب فإن مرتين، العقار بيع إذا فمثلا

 الذي القيد قوة على الإبقاء إلى ترمي إنما الأول، الحق صاحب يقيمها التي ستردادالا ودعوى
 1ملكيته. سندى عل الأخير هذا تحصل بموجبه

 يالجزائر  النظام لشهر العقاري فيالتاريخي ل تطورال: لثالفرع الثا
 يز بين مرحلتين تاريخيتين هما:يميستدعي الت، نظامهذا الدراسة تطور إن     

 ستعمار الفرنسي.تطور الشهر العقاري قبل وأثناء الا مرحلة
 التالي: على النحوفيه  نفصلما  , وهذاستقلالهي مرحلة ما بعد الا لثانيةوالمرحلة ا

 ستعمار الفرنسيالا وأثناء قبل في الجزائر عقاريالالشهر  نظام أولا:
نعدمت فيها القوانين ابقية دول العالم بالفترة القبلية البدائية التي مثلها مثل  لقد مرت الجزائر    

حتلال قبل الا الإمبراطورية العثمانية التركية قد بسطت نفوذها على الجزائروالأنظمة، وكانت 
في الساحل وبعض  انحصرغير أن الخضوع السياسي للسلطة العثمانية ، 1830الفرنسي سنة 
تمتعت غالبية الأقاليم الداخلية بالاستقلالية في إطار الحكم القبلي القائم بينما  المدن الداخلية,

 2.على التقاليد والأعراف
ثم جاءت الحقبة الاستعمارية والتي تميزت بكثافة النصوص القانونية, بشكل يعكس بوضوح     

 3.مدى تعقد الوضعية العقارية التي ورثها الاستعمار الفرنسي من الفترة العثمانية
    على النحو الذي سنوضحه.

 حكم العثمانيالمرحلة النظام العقاري أثناء  -1
كانت الجزائر تتمتع  قدم، و 1830م إلى غاية سنة 1518ماني من سنة ثيمتد العهد العو     

ستقلالية في تسيير شؤونها الداخلية والخارجية أحيانا، وتميز النظام القانوني المطبق بتنوعه، اب
في في المناطق التي تعرف تواجدا نتطبيق الشريعة الإسلامية من خلال المذهب الححيث ساد 

مكثفا للأتراك، والمذهب المالكي في المناطق التي يتواجد بها العرب، هذا إلى جانب الأعراف 

                                                           
 .38 حسين عبد اللطيف حمدان، المرجع السابق، ص -1

.17, ص مرجع سابق, العقار في القانون الجزائريمجيد خلفوني,  - 2  

.192, ص يس فتحي, المرجع السابقو ـ  -3  
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بين السكان البربر كالقبائل، والأعراف الإسرائيلية التي كانت تطبق بين  سادت البربرية التي
 1ليهودية.الجالية ا

 أما فيما يخص النظام العقاري فقد صنفت التشريعات العقارية العثمانية الأراضي إلى:    
وهي الأراضي الغير مستغلة ولا يحوزها أي مالك، لكونها غير صالحة  أراضي الموات: -أ

ملكية لدولة، ولا تتحول إلى اللزراعة أو بعيدة عن المناطق العمرانية، وهي نظريا في حيازة 
 2ستغلالها.ابعد إحيائها أو  لاّ خاصة أو مشاعة ولا يحق للدولة أن تضع يدها عليها إ

وهي الأراضي التي يتمتع أصحابها بجميع السلطات التي تخول حق  أراضي الملك:-ب
نتشار داخل المدن الكبرى وحواشيها، والمناطق الجبلية الملكية، وكانت هذه الأراضي كثيرة الا

القبائل ومنطقة جبال الأوراس، كما تشمل مناطق الواحات في الصحراء وبعض مناطق كمنطقة 
 3السهول.

نتفاع بين أفراد القبيلة أو العرش أو هي ملكيات مشاعة، تسير بنظام الا أراضي العرش:-ت
قرار الحكام الأتراك لهم بذلك بغرض الحصول على تأييد شيوخ  ,ستحواذهم عليهااالدوار بعد  وا 

 4نتفاع وشروطه.الا يةئر ورؤساء الزوايا لهم، وللحكومة ضبط كيفالعشا
ستغلال تلك الأراضي جماعيا من خلال احيث يقوم سكان القبيلة أو العرش أو الدوار ب    

يمكن أن تستغله من الأرض حسب إمكاناتها، مع ترك جزء من  اأسرة م تخصيص كل بيت أو
الدوار أو العشيرة يقوم بتسليم الأراضي الغير مستغلة ستغلال الجماعي، وكان شيخ الأرض للا

 5.نتفاع منهامن أصحابها لشخص آخر يتولى الا
وهي الأراضي العائدة للحكام وكانت تشغل مساحات  أملاك الدولة )أراضي البايليك(: -ث

 6.أخصب المناطقأهم و ستحواذ،  وتتمركز في واسعة نتيجة المصادرة والا
، ولا رالبلأملاك التي حبست لأعمال الخير و وهي االأملاك الوقفية )أراضي الحبوس(:  -ج

إلى عام  هانفرد الفقه الإسلامي بهذا النوع من الأراضي وصنفايجوز تغيير هذه الطبيعة، وقد 
                                                           

.23, ص  2013، دار هومه، الجزائر, نقل الملكية العقاريةحمدي باشا عمر,   -1
  

 .13عمر صداقي، المرجع السابق، ص  -2
 .10،11، ص ، ص،2003 الجزائر, ، دار هومه،النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاريسماعين شامة،  -3
 .14، ص 2012الجزائر, ، دار هومه، لأحكام التشريع الجزائريالملكية العقارية الخاصة وفقا ليلى طلبة،  -4
 .38عمار علوي، المرجع السابق،  ص  -5

 .14، ص سابق ليلى طلبة، مرجع6- 
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وخاص، فالحبس العام أو الوقف الخيري يعود مردوده للمصلحة العامة  وفق المذهب المالكي 
جزائر، أما الحبس الخاص أو أراضي الوقف الأهلي فهي الأراضي التي يحتفظ من السائد بال

نتفاع بها حسب ما نصت عليه وثيقة الحبس وفقا للمذهب الحنفي حبست من أجله بحق الا
 1تباع بعد مجيء الأتراك.أالذي أصبح له 

"سليمان القانوني" يذكر أن عملية المسح عرفت في العهد العثماني أثناء حكم السلطان     
جنة لأعمالها سلمت سندات لم، وبعد إنهاء ال1602الذي عين لجنة لمسح الأراضي سنة 

 2للمالكين تحوز قوة ثبوتية مطلقة.
 الإحتلال الفرنسي نظام الشهر العقاري خلال فترة -2

 بشتى ستيلاء المستعمر الفرنسي على أراضي الجزائرييناتميزت هذه المرحلة بمحاولة     
التي تساعده لتحقيق هدفه، ضطر إلى إصدار ترسانة من القوانين والأوامر االطرق والوسائل، ف

أنه وجد نظام قانوني غريب عنه يتمثل في قواعد الشريعة الإسلامية والقواعد العرفية، خاصة و 
 و أهم هذه القوانين:  

 1830سبتمبر  08لمرسوم المؤرخ في ا -أ
ستعمارية الفرنسية في حيث تم بموجبه إعطاء الحق للسلطات الاوالذي يحدد ملكية الدولة،  
بعض الأعيان من الكراغلة والحضر، موظفي الإدارة التركية السابقة و ستحواذ على أملاك الا

 3بالإضافة إلى إدخال أراضي البايليك في الأملاك العمومية.
 1846جويلية  02و 1844أكتوبر  01ين الصادرين في التمليك عن طريق الأمر  -ب
خضاع المنازعات المتعلقة بها للمحاكم ايتعلق الأول برفع كل و  عتراض على أموال الحبوس، وا 

لثاني يعتبر الأراضي الغير مملوكة لأشخاص معينين بدون مالك، وبالتالي تؤول واالفرنسية، 
     ستيلاء على أراضي الحبوس ملكيتها للدولة الفرنسية، وكان الغرض من هذين الأمرين الا

عتبار أن أغلب الأراضي كانت تستغل االذين لا يملكون عقود ملكية على أراضي المواطنين و 
 4بصفة جماعية.

                                                           

15المرجع، ص نفس   - . 1
  

 .56فردي كريمة، المرجع السابق، ص  -2
3
- P.MAZEAUD, suretes et publicite fonciere, T.111, 1963,page 593. 

دار  ,الطبعة السابعة ،الحقوق العينية العقارية في التشريع الجزائريإثبات الملكية العقارية و عبد الحفيظ بن عبيدة،  -4
 .10,  9 , ص,، ص2011 الجزائر,هومه، 
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 1851جوان  16القانون المؤرخ في  -ت
ول قانون ميز بين الدومين العام أوقد حدد طبيعة الملكية العقارية في الجزائر، و يعتبر 

والدومين الخاص للدولة، وذلك من أجل خدمة مصالح المعمرين، فتضمن هذا القانون قاعدة 
ن ثم تحويلها ومقابلية التصرف للأملاك الخاصة للدولة، والتي أدمجت ضمنها ثروة كبيرة، 

 1للمعمرين.
  اريالمتعلق بالشهر العق 1855ارس م23القانون المؤرخ في  -ث

حتى تكون  ءوالذي يقضي بإشهار العقود الناقلة للملكية العقارية أو المترتبة عليها ديونا أو أعبا
 2حجة على الغير .

  Sénatus Consulte):كونسيل لسيناتوس 1863أفريل  21القانون المؤرخ في  -ج
العرش بين سكان هذا القانون مستوحى من الإمبراطور نابليون الثالث والخاص بتقسيم أراضي 

ت وبالتالي ضمان تحويلها للمعمرين الأوروبيين بواسطة تنازلا ، القبائل لتصبح ملكا للأفراد
حيث يمكن إلزام المالك ببيع عقاره عن طريق الضغط والتهديد والتفقير أو التحايل المر  ،فردية

 3الذي يصعب تحقيقه في ظل الملكية الجماعية.
 (Varnierي رنفا)مشروع  1873جويلية  26القانون المؤرخ في  -ح
لى إوتضمن هذا القانون إقامة الأملاك العقارية وصيانتها في الأوطان الجزائرية، ويهدف    

إن ”إخضاع الملكية العقارية في الجزائر للقانون الفرنسي، حيث نصت المادة الأولى منه على: 
نتقال التعاقدي للملكيات والحقوق العقارية مهما الجزائر وحفظها والاتأسيس الملكية العقارية في 

 4بها تخضع للقانون الفرنسي".اكان أصح
 1897فيفري  16القانون المؤرخ في  -خ
ذلك بإجراء التحقيقات الجزئية ثم تسليم التطهير لأراضي العرش والملك، و  يمثل نوعا من   

 5العقود للملاك.
 

                                                           
 .13, 12 , ص,سماعين شامة، المرجع السابق، ص -1

.27، ص المرجع السابقحمدي باشا عمر،   -2 
 .10، ص السابق المرجععبد الحفيظ بن عبيدة،  -3

 .16ليلى طلبة، المرجع السابق، ص 4- 
.17المرجع, ص نفس  - 5  
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 1926أوت  04في القانون المؤرخ  -د
وعمم على كامل التراب الوطني بما فيه  16/02/1897 مكملا للقانون المؤرخ في جاء   

قاعدة أو أساس هذا القانون هو الجماعية، و الصحراء، وأتى بما يسمى بالتحقيقات الكلية أو 
 1المشار إليه أعلاه. "كونسيلت سيناتوس"قانون 

 26/05/1956المرسوم المؤرخ في  -ذ
ويهدف إلى تهيئة العقارات وتشجيع التبادل الودي بغية تنظيم وتشجيع الملكية، الهدف    
ساسي والخفي من وراء هذا المرسوم هو تجميع الملكية في يد الأوروبيين دون ذكره الأ

 2صراحة.
 المتعلق بمسح الأراضي 03/01/1959الأمر المؤرخ في  -ر

ثبات حقوق الملكية العقارية وا  والغرض منه تحديد وتنظيم الملكية عن     نشاء طريق المسح وا 
، وقد ترتب عن هذا القانون نوعين من السندات، وهي هامخططات ورسوم بيانية لتحديد

السندات المحررة والمسلمة إثر إجراءات التحقيقات الكلية التي تمت وفقا لقانون 
ناطق، والسندات المحررة يتعلق بعدد هام من الم، وهو النوع الموجود بكثرة و 26/07/1873

، وهذه السندات تعطي نفس 04/08/1926وقانون  16/02/1897والمسلمة وفقا للقانون 
نها تضمن ملكية العقار المحقق في فإه، بالإضافة إلى ذلك التوضيحات المشار إليها أعلا

 3نتهاء الإيداع.امواجهة الجميع بعد 
 1959أكتوبر  21المؤرخ في  59/1190المرسوم رقم  -ز

المتضمن نظام الشهر العقاري في فرنسا، والذي  55/22 لمرسومللقد جاء هذا المرسوم مطابقا 
بوضع العديد من الإجراءات والضوابط التي تضمن تطابق المعلومات  ,ريذأحدث تغيير ج

المقيدة في الوثائق العقارية، وبالتالي ضمان إنشاء فهرس عقاري دقيق، كما ألزم إخضاع بعض 
 4العقود لعملية الشهر العقاري.

 

                                                           

.19, ص 2013, دار الهدى عين مليلة, الجزائر, المركز القانوني للمحافظ العقاريالطاهر بريك,  - 1  
.33حمدي باشا عمر, المرجع السابق, ص  - 2  

 .11,  10 , ص ,، صالمرجع السابقعبد الحفيظ بن عبيدة،   -3
 .27، ص 2011 البليدة , ر الكتاب،ص، قالمحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري في التشريع الجزائريخالد رمول، -4
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المتضمن إصلاح نظام الشهر  18/01/1961المؤرخ في  52/61 المرسوم رقم -ط
  يدالعقاري الجد
الواحات  منطقتيستثناء اعبر كامل التراب الوطني، ب 01/03/1961ا من بتداءً اوالذي طبق 

 1والساورة آنذاك.
 ,بالتالي تحول نظام الشهر العقاري في الجزائر من النظام الشخصي إلى النظام العينيو 

غاية لم يطبق في الجزائر إلى  1959قد كان هذا التحول مجرد تحول نظري لأن قانون و 
 2ستقلال.الا

ستعمار الفرنسي تطبيقها لم يكتب لها النجاح إن عملية الإصلاح العقاري التي حاول الا
 رستقرااإضافة إلى عدم  نون الفرنسي،قالكونها تهدف إلى إخضاع النظام العقاري الجزائري لل

، مما أدى إلى بروز نظام هجين 1954ندلاع الثورة التحريرية في الفاتح نوفمبر االبلاد بسبب 
 ستقلال تتلخص فيما يلي:تسم بالتعقيد، وبروز وضعية قانونية عقارية غامضة بعد الاا

 هكتار 4.969.102...........................مفرنسة""سندات ذات أراضي  -
 هكتار .………….4.406.356 ..............سندات بدون "ملك" أراضي  -
 هكتار......... 2.071.582 ..................سندات بدون "عرش"أراضي  -
 هكتار.....……………….…. 4.694.214 ............. ةـلدولا أملاك  -
 3.هكتار ..……………………..4.179.050  .............البلدية أملاك  -

 ستقلالمرحلة ما بعد الانظام الشهر العقاري في  -ثانيا
لم تنجح في وضع  إن المتتبع لمسار النظام العقاري الفرنسي في الجزائر يدرك أن فرنسا

وتركت وراءها وضعية عقارية غامضة ومضطربة منظمة بنصوص قانونية  ,نظام عقاري ناجح
ضع معقد والتي وجدت نفسها أمام و  ,1962غير دقيقة ورثتها للدولة الجزائرية المستقلة سنة 

عادة تنظيم الملكية العقارية من جديد.  استدعى إعادة النظر جذريا في ترسانة القوانين وا 
ستعمارية حول الملكية العقارية متعارضة مع السيادة الوطنية وقد اعتبرت كل القوانين الا

لس ووجب تركها وتقرر عدم تطبيقها, وقد تجلى ذلك في القرار الصادر عن المحكمة العليا)المج

                                                           
 .103حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص  -1
 .46ة، المرجع السابق، ص فجمال بوشنا -2

.13, 12عبد الحفيظ بن عبيدة, المرجع السابق, ص, ص,    -3  
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, وفي ظل حالة الغموض هذه كان من الطبيعي أن تعتمد 1967فبراير  15الأعلى سابقا( في 
 75/74.1الجزائر نظام الشهر الشخصي، إلى أن صدر الأمر 

 :وعليه تقسم هذه المرحلة بدورها لمرحلتين
 1975الفترة ما قبل نظام الشهر العقاري في  -1

لازمة لحماية الملكية تخاذ التدابير الال إلى لاستقعمدت السلطات الجزائرية غداة الا    
 1962جتماع المجلس الوطني للثورة الجزائرية بطرابلس في جوان االحفاظ عليها، بدأ بالعقارية و 

 الذي أكد على جملة من المبادئ أهمها:
 الحصر الفوري لكل الصفقات العقارية. -
 لأقصى المسموح به.وز مساحتها الحد اانزع ملكية الأراضي التي تتج -

من خلال ما صدر من أوامر  1962نفس هذه المبادئ تم تأكيدها في الجزائر سنة و     
 ومن أهمها نذكر: 2,ومراسيم تهدف إلى تنظيم وتسيير الأملاك الشاغرة التي تركها المستعمر

 المتعلق بحماية وتسيير الأملاك الشاغرة 24/08/1962 فيالمؤرخ  62/20 الأمر-1-1
صدر هذا الأمر للمحافظة على الأملاك الشاغرة التي نتجت عن الهجرة الجماعية  وقد

والذي يمنـع  23/10/1962المؤرخ في  62/03وتلاه في نفس السنة المرسوم رقم 3,ينيللفرنس
كــل المعاملات المنقولة والغير منقولة التي يكون موضوعها الأملاك الشاغرة حيث ورد في 

، 01/07/1962ا المرسوم أنه تعتبر باطلة كل المعاملات المبرمة بعد لأولى من هذاالمادة 
تسجيل عقودهم في البلدية  ,ينيمن الفرنسأملاكا شتروا اكما فرض على كل الجزائريين الذين 

   4مسة عشرة يوما من تاريخ صدور نشر الإعلان تحت طائلة البطلان.خ لخلا
          المتضمن تنظيم مهنة التوثيق  15/12/1970المؤرخ في  70/91الأمر -1-2
وقد نص صراحة على شرط الرسمية في  1971بدأ العمل به إبتداءا من الفاتح جانفي  لقد

 يأمر التي العقود عن منه:" زيادة 12العقود  الواردة على الحقوق العقارية حيث جاء في المادة 
 تتضمن التي العقود تحرير البطلان طائلة تحت يجب ,رسمي شكل إلى بإخضاعها القانون

                                                           

الجريدة الرسمية المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري,  12/11/1975المؤرخ في  75/74لأمر ا -1
.18/11/1975المؤرخة في  92رقم    

 .29 ،28 ,ص مول، المرجع السابق، ص،ر خالد  -2
 .107حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص  -3

.15سماعين شامة, المرجع السابق, ص   -4  
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 الذي العمومي الضابط لدى الثمنع دف ويجب شكل رسمي في عقارية حقوق أو عقار ملكية
 1العقد". حرر
            الزراعية بالثورة المتعلق1971 /11/ 08في المؤرخ 73/71الأمر -1-3

، ظهرت 08/11/1971المؤرخ في  71/73بصدور قانون الثورة الزراعية بموجب الأمر رقم 
ستحداث صندوق وطني للثورة الزراعية يتكون من انتهاج نظام عقاري جديد، حيث تم ابوادر 

 الأراضي الزراعية أو المعدة للزراعة، كما تم الإعلان عن تأسيس خزانة للبطاقات العقارية 
المؤرخ  73/32تلاه المرسوم رقم و 2ك،للم ينص على الهيئة المكلفة بذاو على مستوى كل بلدية، 

المتعلق بإثبات حق الملكية الخاصة إذ بموجبه سلمت شهادات ملكية  05/01/1973في 
 3 .لا يملكون ما يثبت حقوقهم سجلت وأشهرت مجانا ليستفيد منها الأشخاص الذين

   حتياطات العقارية البلديةالخاص بالإ 20/02/1974المؤرخ في  74/26الأمر رقم  -1-4
أعطى فرصة لتحديد المحيط العمراني للبلديات وتأسيس سندات ملكية تخص الأراضي والذي 

ستثناء الأراضي المعدة للبناء والتي تقع داخل المنطقة االمدمجة فيها، وقد تضمن هذا الأمر 
عليه الأشخاص ما لم تكن البلدية طرفا في العقد وهذا ما نصت  نالعمرانية من التداول بي

4من هذا الأمر. 07و 06 تينالماد
 

 1975الفترة ما بعد نظام الشهر العقاري في  -2

إصدار مجموعة من القوانين تهدف إلى تنظيم التعاملات  1975عرفت الجزائر في سنة 
التي أكدت على ضرورة خضوع المعاملات العقارية  من القانون المدني 793العقارية، كالمادة 

 5للشهر العقاري كإجراء إلزامي حتى يكون لها أثر بين المتعاقدين أو أمام الغير.
الذي أعلن عن تبني الجزائر نظام الشهر العيني، فأتبعه المشرع  75/74ثم صدر الأمر 

 الأراضي مســح إعداد نالمتضم 1976 مارس 25 في المؤرخ 76/62رقم التنفيذي المرسوم ب
 ،1992 أفريل 07 المـؤرخ في 93/134بالمرسوم التنفــــيذي رقـم  والمتمم المعــدل العـام

المتعلق بتأسيس السجل العقاري  1976مارس  25المؤرخ في  76/63رقم التنفيذي والمرسوم 
                                                           

 .62فردي كريمة، المرجع السابق، ص 1- 
 .92ص  ,المرجع السابقريم مراحي،  -2
 .93ص , نفس المرجع -3
 .114باشا عمر، المرجع السابق، ص  يحمد -4

  .من القانون المدني 793راجع المادة 5- 
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التنفيذي رقم والمرسوم  1980سبتمبر  13المؤرخ في  80/210 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم
 1993.1ماي  19المؤرخ في  93/123

نتهاء اتبني الجزائر لنظام الشهر العيني لم يكن ليغنيها عن نظام الشهر الشخصي، إلا ب
وهي في المناطق الريفية والحضرية, عمليات مسح الأراضي العام على مستوى التراب الوطني، 

ن عاما، بسبب بطء العملية يأربعأكثر من بعد لم يكتب لها النهاية حتى الآن و  العملية التي
 تكاليفها الباهظة.و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

213 . المرجع السابق, ص ,ويس فتحي    -1  
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 المبحث الثاني
 أنظمة الشهر العقاري  تنوع

وقصد  ,العقارية ستقرار أكبر للملكيةاإن الهدف الأساسي لنظام الشهر العقاري هو تحقيق 
بشتى أنواعها والتي يتم قيدها الوصول لهذا المبتغى وضعت أنظمة لتسجيل المعاملات العقارية 

ضمن سجلات عقارية تشكل مرجعا أساسيا للغير الذي يود معرفة الوضعية المادية والقانونية 
 .لعقار ما
, لكنها لم نظام الشهر العقاري كوسيلة لحماية الملكية العقارية مختلف دول العالمتستخدم  

 الذي يرتكزالشهر الشخصي  نظامى اعتمدت عل نتسلك سبيلا واحدا في تحقيق ذلك, فمنها م
الشهر العيني نظام  تاتبع نومنها م ,سماء الأشخاص المالكينأب قيد التصرفات العقاريةعلى 
 .يعتمد على العقار كأساس لعملية القيد في السجل العقاريالذي 

 نظامول (المطلب الأول) الشخصيلنظام الشهر  سنحاول في هذا المبحث التطرقلذى 
 .(المطلب الثاني)ي ينالشهر الع
 

 ب الأولـالمطل
 ام الشهر الشخصيــــنظ 

بعد إقرار مبدأ  يعتبر نظام الشهر الشخصي من أقدم أنظمة الشهر العقاري المعروفة ,
في هذا  وعليه نتناول حيث اتخذته معظم دول العالم أساسا للمعاملات العقارية, شكلية العقود,

المطلب تعريف هذا النظام وخصائصه ثم تقدير هذا النظام من خلال تحديدنا لمحاسنه 
 .ومساوئه وموقف المشرع الجزائري منه
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 الشخصي نظام الشهر تعريف الفرع الأول:
يمكن تعريف نظام الشهر الشخصي من خلال كلمة )شخصي( التي تفيد بأن الشخص     

يعتمد في إعلان التصرفات العقارية على أسماء  إذ، التصرفات العقاريةعتبار في شهر امحل 
 .شخاص القائمين بها، وليس طبقا للعقارالأ

، حيث تتم عملية الشهر في ة هذا النظام بنظام الشهر الشخصيومن هنا جاءت تسمي    
ت نوعين من السجلات، سجل يمسك حسب الترتيب الزمني لتقديم العقود المتضمنة معاملا

شخاص القائمين عقارية لإجراء الشهر، وسجل يمسك حسب الترتيب الأبجدي لأسماء كل الأ
 1. بمختلف التصرفات العقارية

, تتم على أساس أسماء طرفي التصرف الذي أنشأ الحق إن عملية الشهر وفق هذا النظام    
مرتبة أبجديا ويتم ذلك في سجلات دون حاجة إلى النظر للعقار محل التصرف,  نقله, أو

قصد تمكين الغير من الإطلاع عليها متى  بترتيب أسماء الأشخاص أطراف المعاملة العقارية,
 2.استدعت الضرورة لذلك

أن يتجه صوب مصالح الشهر  ،الوضعية القانونية لعقار معينفإذا أراد شخص التأكد من     
معلومات وافية عن كل التصرفات التي  ويطلب سم الكامل لصاحب العقاربالا امرفق ,العقاري

واتصلت بالعقار الذي يملكه, فإذا كان اسم هذا الأخير موجودا في  قام بها صاحب العقار,
ذا لم يجد ا,مالكما زال السجل العقاري, فهذا دليل على أنه  فهذا دليل كذلك  ,اسم الشخص وا 

وبالتالي صاحب المصلحة لا  يدسم المالك الجداتم تسجيل العقار بو  ,على صدور تصرفات منه
 .يمكنه معرفة سوى الشخص الذي تعامل في العقار، ولا يمكنه معرفة ما أثقل العقار من حقوق

وعلى هذا النحو يستطيع المشتري وعلى ضوء الشهادة المقدمة له من مصالح الشهر     
نوني للعقار الذي العقاري أن يقدر المركز الذي يتمتع به صاحب العقار, وكذلك المركز القا

 3.يريد شراءه
 
 

                                                           
 .44, ص 2011دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع, الجزائر,  ,المنازعات العقاريةليلى زروقي وحمدي باشا عمر,  -1
 .104عمر صداقي, المرجع السابق, ص  -2
 .14مرجع سابق، ص , العقار في القانون الجزائري، خلفونيمجيد  -3
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 :على النحو التاليوانطلاقا مما سبق يمكننا وضع تعريف لنظام الشهر الشخصي     
العنصر المتغير وهو  نظام الشهر الشخصي طريقة للشهر العقاري تقوم على أساس "

إعلان ويتم فيها  تصرف,العنصر الثابت وهو العقار محل العلى أساس  ولا تقوم, الشخص
التصرفات العقارية وانتقال ملكية العقارات, والحقوق العينية الأخرى فيما بين المتعاقدين أو 

 *." قصد الإطلاع عليها من طرف الكافة متى دعت الضرورة لذلك بالنسبة للغير,

كتساب ملكية العقار بوضع اليد، حيث انطاق  من خلاله ، يتسعالشخصي الشهرنظام إن     
شهر التصرفات التي تصدر من غير المالك الحقيقي، وبالتالي لا يعتبر التسجيل يتيح  هنأ

، ولا يجوز التمسك بهذا التسجيل أمام ا على ملكية المتصرف إليه للعقارالشخصي دليلا قاطع
 1كتسب ملكية العقار بالتقادم.االغير الذي 

ي للعقار بالبيع، ويسجل ستنادا لما سبق قد يتصرف أحد الأشخاص غير المالك الحقيقاو     
تصرف المالك الحقيقي للعقار بنفس التصرف، فيسجل هذا التصرف يسمه، و اهذا التصرف ب

 2وبالتالي يكثر بيع ملك الغير. ,يكون حينئذ لنفس العقار تصرفان مختلفانسمه، و اأيضا ب

 خصائص نظام الشهر الشخصي :الفرع الثاني

فمن  وتجعله قائما بذاته, تميزه عن غيره من الأنظمة,ينفرد كل نظام بجملة من الخصائص     
 خصائص نظام الشهر الشخصي مايلي:

 أسماء الأشخاص أساس للشهر: أولا

هي أن عملية الشهر تتم على أساس أسماء الأشخاص  هذا النظامإن أهم ميزة يعرف بها     
 وأسماء الأشخاص الذين يتلقون الحقوق محل التصرف, ,الذين تصدر منهم التصرفات العقارية

 ومن هذه الخاصية استمد هذا النظام تسميته.

 
                                                           

 هذا التعريف كذلك من اجتهادنا الشخصي. *
جراءات شهر الملكية العقاريةأحكام و خالد عدلي أمير،  -1  ،2013مصر، الطبعة الأولى،  الفكر الجامعي، الإسكندرية، دار ا 

 .34, 33 , صصِ 

 .14، ص المرجع السابق، خلفوني مجيد2- 
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  مطلقة ليس لنظام الشهر الشخصي قوة ثبوت :اثاني

حيث أن التصرفات التي يتم شهرها لا تخضع للتدقيق والرقابة من الموظف المسؤول عن       
ن كانت قابلة للإبطال أو ال الشهر,عملية  فسخ حتى بعد شهرها، مما ويتم إشهارها حتى وا 

 ساسيتين هما:أقاعدتين  ذلك يترتب عن

، فلا يمكنه "الشخص لا يملك إلا ما ملك"أن بتقضي : هذه القاعدة القاعدة الأولى -1
غير بحيث لا يجوز لمن تلقى الملكية من التصرف في حق عيني إلا إذا كان هو مالكه، 

مالكها وتمكن من التسجيل أن يحتج بذلك على المالك الحقيقي الذي يكون له الحق في استرداد 
إذ أنه في هذه الحالة  ملكه طالما لم يتملك المتصرف إليه العقار موضوع التصرف بالتقادم,

يتحصن المتصرف إليه في مواجهة المالك الحقيقي بالتقادم وليس بالشهر المجرد من قوة 
 1.وت المطلقةالثب

و  ،"ن ينقل لغيره أكثر مما يملك هوأالشخص لا يستطيع " أنتقضي ب :القاعدة الثانية -2
بالتالي لا يمكن أن يطهر الشهر الشخصي العيوب التي قد تشوب الحق موضوع التصرف، 

ا بكل الدفوع أو فعلى سبيل المثال من ينقل حق قابل للفسخ أو الإبطال، يبقى هذا الحق مهددً 
 2حتجاج بها في مواجهة المتصرف.الطعون التي كان يمكن الا

 المكسب جواز تملك الحق المشهر من طرف الغير بالتقادم :ثالثا

ادم المكسب لفائدة الغير الذي المالك في ظل هذا النظام لخطر ضياع حقه بالتق يتعرض     
فطالما أن هذا النظام  المدني,من القانون  827تتوفر لديه الشروط المنصوص عليها في المادة 

فإن ذلك يعني أن تسجيل التصرف وشهره لا يؤمن المالك  ليست له قوة ثبوت للحق المشهر,
وهو ما يؤدي إلى انعدام كل فائدة لسند الملكية في  ,ضد ادعاءات الغير بتملك العقار بالتقادم

  3.ذلكلمواجهة المالك الجديد الذي يستند في ملكيته 

 
                                                           

.15ص جمال بوشنافة، المرجع السابق،   -1  
 .17, 16 , صالمرجع ، صنفس  -2

.65ص , 2011 الجزائر, , دار الهدى عين مليلة,التقادم في التشريع الجزائري نصا شرحا وتطبيقانبيل صقر,     -3  
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  قدم نظام الشهر الشخصي :رابعا
لذلك أخذت به أغلب الدول مثل مصر  نظام الشهر الشخصي أقدم من نظام الشهر العيني,    

كما أخذت به فرنسا حيث كانت العقود التي تودع بمحافظة الرهون  والمملكة العربية السعودية,
  1المتعاملين.ليتم شهرها على أساس أسماء الأشخاص  تنقل مباشرة في السجل,

 وموقف المشرع الجزائري منه نظام الشهر الشخصي تقدير: الفرع الثالث
الفهرس الأبجدي لأسماء المتصرفين, لكن على هذا النظام في إعطاء المعلومات  تميزي    

غالبا ما يكون ذلك غير كافي نتيجة تشابه الأسماء, وهي مزايا وعيوب سندرجها من خلال هذا 
 الفرع, إضافة إلى موقف المشرع الجزائري من هذا النظام. 

 نظام الشهر الشخصي تقدير :أولا
جمهور بوقوع تصرفات عقارية إعلام البالرغم من أن نظام الشهر الشخصي يؤدي دوره في     
 :على النحو التاليلا يخلو من مساوئ عديدة وهو ما سنفصله نه أ، إلا معينة

 سلبيات نظام الشهر الشخصي -1
 :تجعله نظاما معيبا من حيث الترتيب والحجية على النحو التالي عديدةلهذا النظام سلبيات     

سم الشخص اسم المتصرف، تجعل المشتري لا يعرف إلا اقيام عملية الشهر العقاري على  -أ
في السجلات  المتصرف في العقار دون معرفة الأعباء التي ترد عليه، مما يجعل عملية البحث

 عتبار ظاهرة خاصة إذا أخدنا بعين الا الهجائية أمرا صعبا أو مستعصيا في بعض الحالات,
 2.الشخصي سمالاسم العائلي إلى جانب عندما يسجل الا تشابه الأسماء

 يفرق هذا النظام بين الحق ومصدره, فبطلان التصرف يتبع بطلان الحق الذي تولد عنه لا -ب
أو أي حق عيني  حقه في العقارثبوت بلا يعطي للمتصرف إليه أي ضمان , و *بحكم التبعية

إذ يكفي الحكم  أي وقت،في قضائية بشأنه  اتلمنازعيكون مصدرا صفة نهائية، بل ب اكتسبه
التعامل مع المتصرف  ن في لراغبيلولا يعطي  ببطلان العقد بطلانا مطلقا أو نسبيا حتى يزول,

 3نه صاحب موضوع التصرف المشهر لصالحه.أأي ثقة ب كذلك إليه
                                                           

.17خالد رمول, المرجع السابق, ص - 1  

 .84، ص المرجع السابقريم مراحي،  2-
وعبء   ليس له صلاحية تفحص العيوب العالقة بالتصرف أو الإجراء,فوهذا نظرا للدور السلبي للموظف المكلف بالشهر,   *

 الإبطال.عتراض وطلب الإثبات يقع على ذوي المصلحة في الا
.39، ص مرجع سابق، العقار في القانون الجزائرييد خلفوني، مج  -3
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سم متحققا من الاف عارفا و شإن التحري عن حالة عقار معين يقضي أن يكون المستك -ت
طلع على الك الحقيقي للعقار خلال مدة الكشف عنها، أي أن يكون الطالب قد االكامل للم

 15مدة لا تقل عن  لالوثائق ملكية من يريد التعامل معه وفحصها والتحقق من سلامتها خلا
 1سنة وهي مهمة شاقة.

يحدث هذا عندما د عدة سندات لملكية عقار واحد، و حتمال وجو ايبرز في هذا النظام  -ث
شخص ما في عقار معين معتقدا أنه المالك الحقيقي إلى شخص ثان، ثم يفاجئ يتصرف 

 بشخص ثالث يدعي ملكية العقار بسند صادر عن المالك الحقيقي.
إن المالكين في نظام الشهر الشخصي مهددين بضياع ملكيتهم بالتقادم المكسب، بسبب  -ج

حائز ملكيته المكتسبة لا يشهر ال ذلك قدإلى ظهور من يدعي ملكية العقار بالتقادم، إضافة 
بالتالي نكون بصدد مالكين لعقار واحد، مالك خفي وهو الحائز، ومالك ظاهر هو بالتقادم و 
 2.العقاري سمه في سجلات مصالح الشهراالثابت 

 ليس له أثر مطهر للعقد, فهو لا يبطل عقدا صحيحا ولا يصحح عقدا باطلا, مما يجعل  -ح
ستقرار الملكية ايهدد و هي مهددة بالزوال، و نظام قابلة للطعن، هذا ال التصرفات العقارية في

 3العقارية.
قتصادي و إن لعيوب ومساوئ نظام الشهر الشخصي، أثرا سلبيا على التطور الا -خ
يجعلها تتنافى مع وثائق مسح و جتماعي للدول، وذلك راجع لعدم التحديد الدقيق للعقارات، لاا
سماء المالكين لأسباب مختلفة، منها إجراء القسمة العقارية، أ يؤدي إلى تغير وهذالأراضي، ا
 كذاستقرار في الملكية العقارية و ا، الميراث، مما يخلق عدم بكتساب الملكية بالتقادم المكسا

نظام عاجز عن تحقيق الغرض الذي من أجله هذا ال، وبالتالي فإن معاملاتهائتمان في عدم الا
 4تأسس الشهر العقاري.

 
 
 

                                                           
 .04, ص 1999, منشأة المعارف الإسكندرية, إجراءات الشهر العقاري في ضوء القضاء والفقهعبد الحميد الشواربي,  -1

.29 زهرة بن عمار, المرجع السابق, ص - 2  
 .21 ,20 , صة، المرجع السابق، صفجمال بوشنا -3

 .16, 15 , ص، مرجع سابق، صنظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، خلفونيمجيد 4-
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 نظام الشهر الشخصي إيجابيات -2
أو المزايا  بعض له نأالموجودة في نظم الشهر الشخصي، إلا  رغم كثرة العيوب والمساوئ    

 نذكر منها:الإيجابيات 
إن مجرد شهر التصرفات يعد قرينة على ملكية العقار من طرف الشخص الذي سجل  -أ

ن كانت  هذه القرينة بسيطة وقابلة لإثبات العكس، مما يعني أن هذا النظام التصرف، حتى وا 
يؤدي دوره في إعلام الجمهور بوقوع تصرفات عقارية معينة، كما أن الدفع بتعدد سندات 

 1ير من المبالغة، فغالبا ما يكون المتصرف في العقار هو المالك الحقيقي له.ثالملكية فيه الك
ات المشهرة تعد حماية للمالك الحقيقي من تصرف الغير في إن إجازة الطعن في التصرف -ب

 2ملكه.
، هذه العملية تكلف مبالغ مالية باهضة *هذا النظام عملية مسح الأراضي العاميتطلب  لا -ت

 ع الدول تحملها.يلا يسع جم
في نظام الشهر الشخصي, يتم التحقق من شخص المالك الحقيقي للعقار المراد التعامل  -ث

واسم أبيه وجده بالكامل أي يتم ذكر كامل هويته, مع الوقوف على أسماء المالكين السابقين فيه 
وبالتالي للمتعامل فرصة الإطلاع على  ,الذين تداولوا على هذا العقار خلال المدة المطلوبة

  3مستندات ملكية من يريد التعامل معه وفحصها والتحقق من مدى سلامتها وكفايتها.
 لشخصيم الشهر ااالمشرع الجزائري من نظ موقف :انيثا

لنظام الشهر العقاري في الجزائر، نجد أن المشرع الجزائري بعد  يلتطور التاريخل نابتفحص    
ضي بتمديد العمل قتعتبارات اهذا لعدة عتمد نظام الشهر الشخصي، و استقلال مباشرة الا

الوطنية، إضافة للأوضاع التي كانت تعرفها ادة يبالقوانين الفرنسية إلا ما كان منها مخالفا للس
 .الجزائر

                                                           
 .13حسين عبد اللطيف حمدان، المرجع السابق، ص  -1

 .340، ص نشر، دار الفكر الجامعي، مصر، دون طبعة، دون سنة كتساب الملكية العقارية بالحيازةاخالد عدلي أمير ،  -2
عطاء سندات الملكية عملية المسح*   .إجراء قانوني إداري يهدف إلى المساعدة في تعيين حدود الملكيات العقارية وا 
  .05,  04, ص ,  المرجع السابق، صعبد الحميد الشواربي,  -3



ي للشهر العقاريوضوعالإطار الم                                             لأولالفصل ا  

 

28 
 

لقد وضع المشرع الجزائري قواعد خاصة وشروط تهدف إلى تنظيم عملية الإشهار العقاري     
وتسييره والحفاظ على استقرار الحقوق العينية العقارية في انتظار تعميم عملية المسح العقاري 

 على كامل أراضي الجمهورية.
بتمديد العمل بنظام الشهر الشخصي,  75/74من الأمر  27ذلك تقضي المادة من أجل     

بحيث أن العقود والقرارات القضائية التي تكون موضوع إشهار في محافظة عقارية والتي تخص 
موجودة في بلديات لم يعد فيها بعد مسح الأراضي, تفهرس بصفة  حقوقا عينية ريفية عقارات أو

اقات مؤقتة تمسك على الشكل الفردي طبقا لكيفيات تحدد بموجب نتقالية في مجموعة بطا
  1مرسوم.

المتضمن تأسيس السجل العقاري, تم تقرير أحكام  76/63المرسوم التنفيذي  صدوروب    
نتقالية في الباب السادس تتضمن صراحة, تمديد العمل بنظام الشهر الشخصي, بحيث يقوم ا

شملها عملية المسح ويتم تالمحافظون العقاريون بمسك بطاقات عقارية في الأراضي التي لم 
  2منه. 113تشير إليه المادة  إشهارها باسم المالكين للعقارات, وهو ما

على إلى اليوم ستقلال وما زال يعتمد لنا أن المشرع الجزائري اعتمد بعد الا مما سبق يتضح    
 الأراضي الغير ممسوحة. ينظام الشهر الشخصي, ولكن بصفة جزئية ف

 
 

 

 

 

 
                                                           

. 35ص , مرجع السابق ,نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري  مجيد خلفوني, -  1  

لى أن يتم إعداد  26و  19خلافا لأحكام المادتين على: " 76/63من المرسوم  113تنص المادة  -2 من هذا المرسوم وا 
مسح  عام للأراضي في إقليم كل بلدية, فإنه تمسك من قبل المحافظين العقاريين بالنسبة للعقارات الريفية, مجموعة 

رها حسب ترتيبها في المحفوظات بطاقات عقارية مؤقتة, وكلما تحصل إيداعات تفهرس مستخرجات الوثائق التي تم إشها
تحت اسم كل مالك. وتتضمن مجموعة البطاقات العقارية بطاقات فردية للمالكين, طبقا لنموذج يحدد بقرار من وزير 

  ".المالية
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 يــالثان بــمطلال

 يــر العينـم الشهاــنظ 
 له, وجهتم الشهر الشخصي والانتقادات التي لعيوب الكثيرة التي ينطوي عليها نظال     

نظام بديل للشهر العقاري يكفل حماية تبحث عن  ومنها الجزائر, جعل الكثير من التشريعات
فكان نظام  .من عملية الشهر ةف المنشوداهدحقق الأيحق الأطراف المتعاقدة على حد سواء و 

القرن   في أستراليا خلال  كما ذكرنا سابقا, حيث ظهر لأول مرة ,الشهر العيني هو البديل
في  مراقبوهو  "تورنسريتشارد روبرت السيد " 1855 سنة أعلن عنه نحي ،سع عشرالتا

وهو  ,"نظام تورنس"الذي وضع له قواعد نالت شهرة عالمية عرفت باسم و  الجمارك الأسترالية,
، وتم التصويت على مشروع القانون الخاص ةالملكية العقاري بإصلاح نظام نقلمتعلق برنامج 

م،  1858في عام والذي كان عضوا فيه  ,لبرلمانمن ا 26من ضمن صوتا  19بنسبة به 
1."قانون تورنس"سم با واعتمد على هذا القانون وأطلق  

في هذا المطلب من خلال  لهتناو نسو  ,هو أساس نظام الشهر العينيإن هذا القانون 
وموقف المشرع الجزائري  ,وتقديره ,)الفرع الثاني(وذكر خصائصه ,)الفرع الأول(التعريف به

 )الفرع الثالث(.منه

  تعريف نظام الشهر العيني :ولالفرع الأ 

 المعاكسة لكلمة شخصي, "عيني"على كلمة  بالاعتماد ,م الشهر العينيايمكن تعريف نظ
ومفادها أن هذا النظام يرتكز في شهر التصرفات العقارية على العين ذاتها أي العقار موضوع 

ذلك في سجل يعرف بالسجل العيني أو السجل العقاري, إذ يخصص لكل ويكون  التصرف,
عقار صفحة في السجل تعرف بالصفحة العقارية أو صحيفة السجل العيني, تقيد فيها كافة 

مع  التي تطرأ عليها, الحقوق التي ترد على العقار وأصحاب هذه الحقوق والقيود والتغيرات
والبطاقة  "الوحدة العقارية"ويسمى العقار المعني ب دوده,رقمه وح مساحته, تحديد موقع العقار,

المخصصة له تعتبر بمثابة بطاقة تعريفية, ومن ثم ليس أمام صاحب المصلحة إذا أراد تقريرا 

                                                           

.48حميدي محمد لمين, المرجع السابق, ص  -  1  
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على حالة العقار إلا الرجوع إلى مصلحة الشهر العقاري للتعرف على صاحب العقار وجميع 
  1اء.الحقوق التي له والتي عليه دون حدوث أخط

فلا يتم شهر التصرفات إلا بعد  محكم من حيث الحجية, ينينظام الشهر الع ولا شك أن
التحري عن صحتها تحريا بالغا, فيستقصى بذلك عن موقع العقار وحدوده ومساحته, ثم عن 

وهل  ,هل صدر من مالك وعن أهليتهم, ثم عن التصرف نفسه, أسماء من وقع منهم التصرف,
عملية ينتقل الحق هذه اليترتب على ذلك أنه بتمام و أومعيب فيرفض شهره,  هو صحيح فيشهر,

       2بناءا على شهر الحق.العيني من المتصرف إلى المتصرف إليه 
كما سبق ذكره الحقوق العينية العقارية في التشريع الجزائري منوطة إن عملية شهر 

من  22كما نصت عليه المادة  خوله القانون صلاحية ذلك, وهو المحافظ العقاري,  موظفب
يحقق المحافظ في هوية وأهلية الأطراف الموجودين " السابق ذكره بنصها على: 75/74الأمر 

على وسائل الإثبات وكذلك في صحة الأوراق المطلوبة من أجل الإشهار, ويحدد مرسوم 
 ."كيفيات تطبيق هذه المادة

فالشهر هنا هو الذي ينقل الأثر العيني ألا وهو انتقال  بتمام التسجيل ينتقل الحق,و  
 ملكية العقار, وليس العقد أو التصرف.

غير أن الأخذ بنظام الشهر العيني يقتضي أولا وقبل كل شيء مسح العقارات المبنية 
وتسجيلها في السجل العقاري, ا, وغير المبنية, وهذا تمهيدا لإعطاء كل منها رقما خاصا به

مفهوم السجل العقاري ومسح  لابد من بيانوليتضح لنا وبأكثر دقة نظام الشهر العيني, 
   . اللذان هما أساس هذا النظامالأراضي 

  السجل العقاري تعريف :أولا
 :لم يورد المشرع الجزائري أي تعريف للسجل العقاري، إلا أن المشرع المصري عرفه بأنه     

ينص على صحائف التي تبين أوصاف كل عقار وتبين حالته القانونية و "مجموعة من ال 
 3الحقوق المترتبة له وعليه، وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به".

 

                                                           

  1- .33زهرة بن عمار, المرجع السابق, ص  

.39 عمر صداقي, المرجع السابق , ص - 2  
 .163، ص السابقعبد الحميد الشواربي، المرجع  -3
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 :أما الفقه فقد أورد مجموعة من التعاريف منها    
بعضها أكثر قوة من القيد الوارد "يتألف السجل العقاري من وثائق عديدة ، يكون القيد الوارد في 

  1.في سواها"
 لا يعطي المفهوم الدقيق للسجل العقاري.التعرف يبدو غامضا و  نحن نرى أن هذا 

السجل العقاري مجموعة وثائق تبين وضع العقار من الناحيتين المادية " أيضا بأنه:عرف و     
الحالة الحقيقة للعقار من حيث موقعه، والحقوقية، بحيث يمكن لمن يراجع هذا السجل أن يعرف 

تفاقات، ر مشتملاته ونوعه الشرعي، ومن حيث الحقوق العينية المترتبة له أو عليه، وجميع الا
 .2التعديلات الطارئة عليه"نتقالات و الا

, ساس الذي يعتمد عليه السجل العقاريأنه أهمل الأ إلارغم شموليته هذا التعريف و نرى أن     
 مسح الأراضي العام.وهو عملية 

ين السجل العقاري هو مجموعة بطاقات عقارية تب" أما التعريف الجامع في نظرنا هو    
وفي حالة ، تمسك في كل بلدية، عليها تداول الحقوق العينيةالوضعية القانونية للعقارات و 

 *."وثائق المسحمع  بصورة مطلقةبطاقات لهذه ا ةمسح الأراضي وجب مطابق
فالسجل العقاري يتضمن صحيفة لكل عقار يسجل فيها جميع ما  ما سبقمن خلال و     

يقع على هذا العقار من تصرفات وما يثقله من حقوق، وتعرف هذه الصحيفة بالصحيفة العينية 
سماء مالكيه أه أو كسم مالاوهي تحمل رقم العقار وتتضمن بيان ماهيته وموقعه ومساحته و 

و عليه، بحيث يكفي لمن يريد التعامل في هذا العقار أن يطلع على أه وجميع الحقوق المترتبة ل
سم مالك العقار اصحيفته العينية ، لكي يعرف بكل دقة كل ما يود معرفته عن هذا العقار، ك

فيقدم على  **،أعباء، وما يثقل هذا العقار من حقوق و التصرفات التي وقعت منه في عقارهو 
عن صحة الجيد التعامل وهو مطمئن، ولا يتم التسجيل في الصحيفة العينية إلا بعد التحري 

قمه وماهيته ومساحته، ومن هوية ر  ,التأكد من موقع العقاربالتصرفات المراد تسجيلها ، 
ذا وجد   متنع عنامعيبا، أنه المتصرف وأهليته، فإذا وجد أن التصرف صحيحا جرى تسجيله، وا 

                                                           

 .121، ص 1996دون ذكر البلد، ،  ,الطبعة الثانية، مطبعة المتنبي، الأنظمة العقاريةإدوار عيد، 1- 
 .188,  187 ,ص ,حسين عبد اللطيف حمدان، المرجع السابق، ص -2

 * هذا التعريف من اجتهادنا الشخصي أيضا.
 لخارتفاق.......حقوق امتياز,حق الا الحقوق العينية التبعية الواردة على عقار ما كالرهن الرسمي, بالأعباءنقصد هنا ** 
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بعد الفحص أعوانه هو الذي يدقق في طلبات الشهر المقدمة ويأمر  المحافظ العقاريتسجيله، و 
1التدقيق بالتسجيل.و   

 مسح الأراضيمعنى  :ثانيا
 ظام العيني,نفي ال السجل العقاري وجود أساسأو المسح العقاري، عملية مسح الأراضي  تعتبر 

 :فقد عرفها الدكتور عمار بوضياف بأنها
 د من الوضعية القانونية للعقارات"عملية فنية تتولاها السلطات الإدارية المختصة بغرض التأك

 2ما يترتب عليها من حقوق".ختلاف أنواعها، و اعلى 
اكتفى هذا التعريف في نظرنا بوصف عملية مسح الأراضي بالفنية, دون تحديد طبيعتها التي 

  في عمليات القياس وتحديد المعالم.خبرة التقنيين المختصين تعتمد أساسا على 
 3موقعها الجغرافي".قارية، و " تحدد وضعية الأملاك الع: عرفت أيضا بأنهاو    

هذا التعريف في رأينا أنه أهمل جانب مهم يتعلق بعملية المسح والمتمثل في تحديد الحقوق 
 العينية الواقعة على العقارات وكذا أصحابها.

قارات للوقوف على موقع كل منها ومساحته حصر دقيق لكافة الع" وعرفها آخرون بأنها   
ما ورد عليه من تصرفات حتى يمكن تدوين ذلك بالصفحة المقررة للعقار بالسجل وحدوده و 
 4العيني".

 :نصه علىب 75/74أما المشرع الجزائري فقد عرفه في المادة الثانية من الأمر    
ات, ويكون أساسا ماديا للسجل نطاق الطبيعي للعقار إن مسح الأراضي العام يحدد ويعرف ال "

 ". العقاري
 
 
 
 

                                                           
 .15, 14 , صحسين عبد اللطيف حمدان، المرجع السابق، ص -1
شكالاته القانونيةمسح العقاري و لاعمار بوضياف،  -2   ، العدد التجريبي، المركز جتماعية والإنسانيةمجلة العلوم الا، ا 

 .41، ص 2006الجامعي الشيخ العربي التبسي، أفريل 
 .52، ص 1993، الديوان الوطني للأشغال التربوية، زرالدة، السجل العقاريمسح الأراضي و عازب فرحات،  -3

 .09احي، المرجع السابق، ص مر ريم 4- 
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 :أنها على مسح الأراضي العام عملية عرفن ومن خلال مجموعة التعاريف السابقة    
وتفتح على مستوى كل ياس,, وهي عملية ميدانية تعتمد على الققانونيو  إداري فني,إجراء " 

عطاء سندات الملكية هدفهابلدية, ذات أسس قانونية,      " تعيين حدود الملكيات العقارية وا 
 ما يلي: 76/62من المرسوم التنفيذي  01قد ورد في المادة الأولى فقرة و      

 :راضي يكون موضوع إعداد ما يلي في كل بلدية" إن تصميم مسح الأ
الترتيب ا مختلف العقارات حسب محيث ترتب فيه ,سجل لقطع الأرضجدول للأقسام و  -

 الطبوغرافي ..."
 : على 76/62من نفس المرسوم  15كما تنص المادة    
لى أماكن معلومةمسح الأراضي المقسم إلى أقسام و  نإ " يعطي التمثيل على الرسم البياني  ,ا 

لى قطع يلات تجزئته إلى أجزاء للملكية و لإقليم البلدية في جميع تفص  ".يضار لأاا 
 هذه العملية تمر بمجموعة من الإجراءات تتمثل في: إن
  إفتتاح عملية المسح -1

السالفين الذكر, فإن إفتتاح هذه العملية  76/62, والمرسوم التنفيذي 75/74بموجب الأمر 
يكون بإعلان والي الولاية بانطلاقها على مستوى بلدية معينة, بموجب قرار يتم نشره في الجريدة 

موع القرارات الإدارية للولاية المعنية وفي الجرائد اليومية الوطنية, مع تبليغ الرسمية وفي مج
  1رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني.

 إنشـــــــاء لجنة المسح -2
في كل بلدية , 76/62من المرسوم التنفيذي  07بموجب المادة  تنشأ لجنة لمسح الأراضي

 2دائمين وأعضاء غير دائمين. بموجب قرار من الوالي المختص, وتضم أعضاء
 عملية التصوير الجوي -3

صورة الجوية مركز ال تولى المعهد الوطني للخرائط عملية التصوير الجوي, حيث تعدي    
منظور مخروطي للأرض, تشكل فيه المنطقة المعنية بالمسح بمثابة مركز المنظور, وتسلم هذه 

  3الصورة إلى الوكالة الوطنية لمسح الأراضي.

                                                           

السالف الذكر. 76/62من المرسوم  02راجع المادة  - 1   

.السالف الذكر 76/62من المرسوم  07راجع المادة  - 2  
.41ريم مراحي, المرجع السابق, ص  - 3  
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 تقسيم البلديـــــــــــــــــــــــــــة -4
يتم تقسيم البلدية إلى مجموعة أقسام بالاعتماد على مجموعة من المقاييس, أهمها بتشكيل     

محيط القسم من حدود ثابتة كالطرق والمجاري المائية, وعدم تقسيم الأماكن المسماة أو جزء من 
وهذا طبقا  1لى مجموعات ملكية يتم ترقيمها جميعا,إقليم متجانس كالمطار, ثم يقسم كل قسم إ

 المذكورة سابقا. 76/62من المرسوم التنفيذي  15لنص المادة 
 ــــق الميدانيــالتحقيــــــــــــــ -5

 تتشكل فرقة التحقيق الميداني من:    
 عونان مكلفان بتحديد الملكية من مصلحة مسح الأراضي. -
 المحافظة العقارية والآخر من أملاك الدولة. عونان محققان, أحدهما من -
 .عون من البلدية -

 وتسند لهذه الفرقة المهام التالية:    
فحص السندات المثبتة للملكية العقارية وبقية الحقوق العينية الأخرى وجمع أقوال وتصريحات 

لمحافظة الأشخاص, ومقارنة المعلومات الناتجة عن التحقيق مع تلك الموجودة في أرشيف ا
  3.(T10) 2العقارية ومفتشية أملاك الدولة, إضافة إلى إعداد بطاقة التحقيق العقاري

 الإيداع القانوني لوثائق المسح بالبلدية -6

الملحقة بالبلدية لمدة شهر كامل للإطلاع عليها واستقبال  يداع المخططات والوثائقإيتم    
الشكاوى والاحتجاجات من كل ذي مصلحة, ويتم البت في الشكاوى من طرف لجنة مسح 

 4الأراضي التي تجتمع بحضور جميع أعضائها في جلسة مغلقة.

 

 

                                                           

المتعلقة بسير عملية مسح الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية  24/05/1998المؤرخة في  16التعليمة رقم  -1
.الأراضي والترقيم العقاري   

.72, ص 2009, دار الهدى عين مليلة, الجزائر, السجل العقاري في الجزائرالمسح العام وتأسيس نعيمة حاجي,  - 2  
الملحق رقم   راجع بطاقة التحقيق العقاري - 3  

.74,  73ريم مراحي, المرجع السابق, ص , ص ,  - 4  
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 يــــــــــــــة مسح الأراضـــــــــاء عمليــــــــإنهــ -7
هاء من جميع المراحل السابقة, تعد ثلاث نسخ من وثائق مسح الأراضي وترسل بعد الانت   

نسخة منها إلى مقر البلدية المعنية, ويحتفظ بالثانية في إدارة مسح الأراضي, أما الثالثة فتودع 
  1بالمحافظة العقارية مقابل إعداد محضر التسليم.

 نظام الشهر العيني خصائص: الفرع الثاني
وتتجسد  لخصائص تميزه عن نظام الشهر الشخصيجملة من ابنظام الشهر العيني يتميز 

 هذه الخصائص في جملة من المبادئ يمكن ذكرها على النحو التالي:
  التخصيص أمبد :أولا
، عينيةبطاقة عقارية  عدة صفحات في  يقوم مبدأ الشهر العيني على تخصيص صفحة أو    

يتم تدوين جميع  كان منشئا أو معدلا أو ناقلا لحق الملكية,لكل تصرف يرد على عقار سواء 
العقار في تلك الصفحة، فهي تمثل وسيلة لإعلام الغير بكل ما هذا التصرفات الواقعة على 

 2تعلق بالعقار ومراجعة القيود الواردة عليه.
 قلمطلمبدأ القيد ا :ثانيا
على عقار أي حجية على الغير، ولا تنشأ وفق هذا المبدأ ليس للتصرفات أو القيود الواردة   

حتى بين المتعاقدين أنفسهم، إلا من تاريخ قيدها في السجل العقاري، فالشهر هنا هو مصدر 
 3الحق.
 مبدأ قوة الثبوت المطلقة :ثالثا
بموجب هذا المبدأ، فإن إثبات الملكية غير ممكن بالنسبة للشخص غير المقيد في السجل    
، مما يعني وجود قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس على ملكية العقار أو الحق قاري العينيالع

العيني، وبالتالي فإن هذا التصرف صحيح وخال من العيوب، لأن شهر التصرفات يطهرها من 
صدرها، فيصبح المتصرف في مأمن من كل دعوى ترفع ضده مكل العيوب مهما كان 
 4بخصوص هذا التصرف.

 
                                                           

.74نفس المرجع, ص  - 1  
.22خالد رمول, المرجع السابق, ص  - 2 

 .38، ص 1988، دون طبعة، دار الفكر العربي، مصر، عملاو السجل العيني علما معوض عبد التواب،  -3
 .31,  30 ,, صة، المرجع السابق، صفجمال بوشنا -4
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 ةــــــــــــــــــــــــــالمشروعيمبدأ  :رابعا
من طرف مصالح الشهر  إن السندات الخاضعة للشهر العقاري تسبقها عملية مراقبة دقيقة      

للتأكد من خلوها من أي عيب، لأن القاعدة في النظام العيني أن التسجيل بإدارة  العقاري,
 1الشهر العقاري ينشئ الحق العيني.

وكل له سلطة أتحقيقا لهذا المبدأ، يملك المحافظ العقاري دورا إيجابيا مهما ومميزا، حيث و 
لموضوعية، كما وا مدى توفرها على الشروط الشكليةمراقبة السندات الخاضعة للشهر العقاري، و 

 حيث جاء فيها: 76/63من المرسوم  105تشير إليه المادة 
على البيانات الموجودة في الوثيقة المودعة ،  "يحقق المحافظ العقاري، بمجرد إطلاعه

بأن موضوع أو سبب العقد ليس غير مشروع أو مناف للأخلاق أو مناف للنظام العام بكل 
 .وضوح"
نما يكتفي و  إيداع  برفضفقط ليس للمحافظ العقاري أن يمس بأصل السند أو تعديله، وا 

 ر.اإجراء الإشه الوثيقة المعدة للإشهار أو رفض
 مبدأ حظر التقادم المكسب :خامسا

، لا نيينه في ظل نظام الشهر العأكتساب الملكية، غير اإن التقادم وسيلة من وسائل       
كتساب الملكية العقارية، وذلك لتعارضه مع مبدأين من مبادئ ايمكن أن يكون سببا من أسباب 

ومبدأ قوة الثبوت المطلقة، واللذان يقتضيان بأن من  ,الشهر العيني وهما مبدأ القيد المطلق
سمه في السجل العيني كمالك للعقار يصبح في مأمن من أن يفاجأ بأي مغتصب يزعم ايسجل 

كتسابها بالتقادم دون أن يعتبر املكيته للعقار، وبناءا على ذلك فإن الحقوق الغير مشهرة يمكن 
  2ذلك خروجا على مبدأ حظر التقادم.

 
 
 
 

                                                           

.37عمر صداقي, المرجع السابق, ص - 1  
 .62معوض عبد التواب، المرجع السابق، ص  -2
 .65نبيل صقر, المرجع السابق, ص  - 
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 الفرع الثالث: تقدير نظام الشهر العيني وموقف المشرع الجزائري منه
نظام الشهر العيني بخصائصه التي ذكرناها سابقا, العيوب التي علقت بنظام  لقد تجنب      

لذلك من الطبيعي أن  ,ن تحقيق أهداف الشهر العقاريم يتمكنالذي لم  الشهر الشخصي,
لأنه تمكن من تحقيق تلك الأهداف والمتمثلة  عن سابقهيحضى هذا النظام بمميزات تفضله 

ن كان هذا النظام 1.تمان العقاريلائأساسا في استقرار الملكية العقارية وتدعيم ا من  لا يخلو وا 
  النقائص كما سنبينه.

 نظام الشهر العينيتقدير  :أولا
على عكس نظام الشهر الشخصي, فإن هذا النظام يعتبر الأنسب لتحقيق أهداف الشهر 

 :على النحو التاليالعقاري, ومع ذلك له سلبيات لكنها أقل من سابقه, يمكن أن نفصلها 
 إيجابيات نظام الشهر العيني -1

 :ومن أهمها بمزايا عديدة هذا النظام يتمتع
العقاري يتضمن كافة البيانات المتعلقة بالعقار، فمن يحتاج يتميز بالوضوح، لأن السجل  -أ

 لأي بيانات عن عقار معين فليس عليه سوى الإطلاع على الصحيفة المخصصة لهذا العقار.
نظام الشهر العيني يقلل من المنازعات على الملكية العقارية والحقوق العينية المتفرعة  -ب

ستيلاء على جزء و الاأعنها، كما يؤدي إلى تثبيت مساحة العقار وضمان عدم التعدي عليه 
 2هذا راجع لتمتع هذا النظام بمبدأ التخصيص.منه، و 

ها بالتقادم، لأن مرور الزمن لا يسري على كتسابايصون الحقوق العينية العقارية من خطر  -ت
 ل العقاري.جالحقوق المسجلة في الس

ستقرار في الملكية وتوفير الثقة بها، مما يشجع على انظام الشهر العيني يؤدي إلى  -ث
قتصادية الا تينيساهم في التنمي وهذائتمان العقاري، التعامل في العقارات ويعزز الا

 3جتماعية.الاو 
السجل العقاري على أسس سليمة تمكن الدولة من إحكام مراقبتها على السوق إن ضبط  -ج

 4العقارية، وتحصيل الرسوم وفرض الضرائب على المالكين لفائدة الخزينة العمومية.
                                                           

.42عمر صداقي, المرجع السابق, ص  - 1  
 .51أمير خالد، المرجع السابق، ص عدلي  -2
 .16حسين عبد اللطيف حمدان، المرجع السابق، ص  -3
 .19سابق، ص الرجع المخلفوني،  مجيد -4
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نظام الشهر العيني يتفادى تأثير العيوب والأخطار الناجمة عن تشابه الأسماء، فطالما أن  -ح
يضمن هذا النظام  اري، فلا مجال لمشكل تشابه الأسماء، كمالعقار هو أساس السجل العقا

 1عدم تعارض سندات الملكية لأنها تستخرج من مصدر واحد وهو البطاقة العقارية.
 نظام الشهر العيني سلبيات -2

 :عيوب هذا النظام قليلة مقارنة بمزاياه وتتمثل في     
راضي لكافة أرجاء البلاد بعملية مسح الأإن تطبيق نظام الشهر العيني، يستلزم القيام  -أ
جراء تحقيق  كل الأراضي )العقارات المبنية والغير مبنية(تحديد موقع وحدود ومساحة و  ، وا 

من لإثبات صحة الحقوق العينية بكل عقار، مما يتطلب مصاريف كبيرة ونفقات باهظة، 
 .الأموال والكفاءات المتخصصة في هذا الميدان

ذلك لما ك الحقيقي لصالح مكتسب العقار، و العيني يضحي بمصلحة المال إن نظام الشهر -ب
 2يتمتع به من قوة ثبوت مطلقة.

إن تخصيص بطاقة عقارية أو عدة بطاقات لكل وحدة عقارية أمر صعب التطبيق في  -ت
، خاصة في كما هو الحال في بلادنا تتجزأ فيها الملكية إلى أجزاء كثيرة جدا يالبلدان الت

، فيصبح كل شخص أو عدة أو المشاعةين تقسم العقارات الموروثة أالشيوع و الميراث  تحالا
 3.لكين لأجزاء صغيرة جدا من العقارأشخاص ما

  موقف المشرع الجزائري من نظام الشهر العيني :انيثا
نطلاقا من أن المشرع أوجب مراعاة الإجراءات المتعلقة بالشهر العقاري في كل التصرفات ا    

الرجوع إلى القانون المنظم للشهر العقاري وهو القانون  من البديهي فإنه الواردة على العقارات,
المتعلق بإعداد مسح الأراضي  1975نوفمبر  12المؤرخ في  75/74الذي تضمنه الأمر رقم 

العام وتأسيس السجل العقاري, بالإضافة إلى المرسومين التنفيذيين الصادرين لتطبيقه وهما 
المتعلق بتأسيس  76/63والمرسوم  ,المتضمن إعداد مسح الأراضي العام 76/62رسوم الم

 .1976مارس  25المؤرخين في  ,السجل العقاري

                                                           
 .35, 34 ,, صة، المرجع السابق، صفجمال بوشنا -1
 .15,  14 , ص, ، ص2006، دار المطبوعات الجامعية، مصر، الوجيز في السجل العينيعبد الوهاب عرفه،  -2
 .37ة، نفس المرجع، ص فجمال بوشنا -3
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إن المتفحص لهذه النصوص القانونية يستشف من خلال العبارات التي تضمنتها, أن    
أجل تقسيم الأرض إلى من العام المشرع الجزائري أخذ بنظام الشهر العيني واعتمد على المسح 

من  02, فالمادة 1وحدات عقارية والتي تخصص لها بطاقات عقارية من السجل العقاري العيني
على أن مسح الأراضي هو الذي يعرف النطاق الطبيعي  ضمنيا أعلاه تنص 75/74الأمر 

للعقارات للعقارات, ويكون أساسا ماديا للسجل العقاري الذي يحدد الوضعية الحالية والقانونية 
 ويبين كافة الحقوق المتداولة عليها. 

, فإن نظام العام هي عملية شاقة وبطيئة وتستدعي وقتا طويلا ونظرا لكون عملية المسح   
يتطلب حتما العمل بنظام الشهر  الشهر العيني لا يمكن تحقيقه واقعا إلا على سبيل التدرج مما

    2.بعد سحالمعملية شملها شخصي في المناطق التي لم تال

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .48ص , مرجع سابق, شهر التصرفات العقارية في القانون الجزائريمجيد خلفوني,  -1
الموقع الرسمي للوكالة الوطنية لمسح الأراضي -2  

  WWW.an-cadastre.dz.AGENCE NATIONAALE DU CADASTRE le 10/05/2014. 
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 الثانيفصل ال

 لشهر العقاريعملية الطار الإجرائي الإ

العقاري متابعة إجراءات الشهر مهمة حماية الملكية العقارية، و  المشرع الجزائريلقد أوكل 
موظف  هايسهر على تسيير التي مصلحة تدعى المحافظة العقارية، إلى ، تحقيق أهدافهتنفيذه و و 

 عام يدعى المحافظ العقاري.
يجب قبل وأثناء عملية الشهر العقاري الدقيقة القواعد والشروط وضع مجموعة من ف     

على رأسها المحافظ العقاري، أو من طرف اء من طرف إدارة الحفظ العقاري و ها، سو مراعات
 معها مثل الضباط العموميون أو الهيئات الإدارية أو الخواص.المتعاملين 

إن التصرفات الواقعة على الحقوق العينية العقارية والتي لا تخضع لإجراءات الشهر      
إلا من تاريخ شهرها بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا, وهذا العقاري لا أثر لها أمام الغير, 
 المترتبة عن عملية الشهر العقاري. يدعونا إلى البحث عن الآثار

حيث تطرقنا إلى مبحثين ا الفصل ذنا هقسم لإحاطة بالإجراءات العملية للشهر العقاريول     
من انطباق قواعد الشهر العقاري وثبوت شروطه, وفي المبحث  للتحقق منه في المبحث الأول

لآثار المترتبة عن هذه كذا او  الثاني للمراحل الواجب اتباعها لإتمام عملية الشهر العقاري
 العملية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



لعملية الشهر العقاريالإطار الإجرائي                                         لثانيا الفصل  

 

41 
 

 لأولا المبحث
 وثبوت شروطه التحقق من انطباق قواعد الشهر العقاري

ي مبدأ التخصيص الذي يتميز به نظام الشهر العقاري العيني, بأن يخصص لكل يقض
الفحص الجيد والدقيق لمحتوى العقود والوثائق  , بعدعقار بطاقة عقارية في السجل العقاري

اشترط المشرع ضرورة توافر شرطي الشكل الرسمي والإشهار  لهذا الغرضالخاضعة للإشهار, و 
عقار محل المسبق, بالإضافة إلى بيانات أخرى منها ما يتعلق بالأطراف ومنها ما يتعلق بال

لا تم رفضها م   . ن طرف مصالح الشهر العقاريالتصرف, وا 
 لك سوف نتناول هذا المبحث من خلال المطلبين التاليين:ولذ

 : التحقق من انطباق قواعد الشهر العقاري. المطلب الأول
 : ثبوت الشروط القانونية لصحة إجراء الشهر العقاري. المطلب الثاني

 
 المطلب الأول

 اريــد الشهر العقـواعـاق قـق من انطبـالتحق
للملكية العقارية، كان من الضروري إيجاد ضوابط كافية لنظام من أجل تحقيق الحماية 

الشهر العقاري، تضمن صحة المعلومات المقدمة حول العقارات وأصحابها، وقد أقر المشرع 
 الجزائري قاعدتين أساسيتين للشهر العقاري، هما قاعدة الرسمية وقاعدة الأثر النسبي.

  :التاليينفرعين ال من خلالسنحاول التطرق لهذين القاعدتين 
 .قاعدة الرسمية :الفرع الأول
 قاعدة الأثر النسبي. :الفرع الثاني
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 الفرع الأول: قاعدة الرسمية
ما ورد في المادة الرضائية, وهو لقانون الجزائري هي ل طبقاالتعاقد  فيالقاعدة العامة  
إذ يكفي تطابق  المتعاقدين،العقد شريعة أن من القانون المدني، والتي تؤكد على  106

 1الإرادتين لإنشاء العقد.
نعقاد العقد, لأن المشرع يكون شكليا إذا كان الشكل ركنا لا ن الأصلمستثناء غير أن الا

من  شكليالفرض العقد و  الجزائري أقر مبدأ شكلية العقود في المعاملات الواردة على العقارات,
خلال إفراغه في قالب رسمي في كل العقود الخاضعة للشهر العقاري، فالشهر العقاري يتطلب 

من طرف ضابط عمومي أو موظف مختص أثبت له  أن تقدم هذه العقود في شكل رسمي
 2.القانون هذه الصفة

  3.قاعدةهذه الحترام ا جاءت لتؤكد، 76/63من المرسوم التنفيذي  61دة الماو 
والتي  90/25،4ون رقم القان من 29المشرع الجزائري قاعدة الرسمية في المادة كما أورد 

يثبت الملكية الخاصة للأملاك العقارية والحقوق العينية عقد رسمي يخضع لقواعد " جاء فيها
  ".الإشهار العقاري

 

الرسمية الخاضعة  سنداتشروط السند الرسمي واللو  هذه القاعدة تعريفسنتطرق ل ىدل      
 .للشهر العقاري

 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                                           
 .من القانون المدني 106راجع المادة  -1

 .85، مرجع سابق، ص نظام الشهر العقاري في التشريع الجزائريمجيد خلفوني،  2-
كل عقد يكون موضوع إشهار في محافظة عقارية، يجب أن يقدم في "  على: 76/63المرسوم من  61نصت المادة  -3

".الشكل الرسمي   
المؤرخة في  49المتضمن قانون التوجيه العقاري, الجريدة الرسمية عدد  08/11/1990المؤرخ في  90/25القانون  -4 

, المعدل والمتمم.  18/11/1990  
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 تعريف قاعدة الرسمية :أولا
العقد " :بأنه من القانون المدني 324عرف المشرع الجزائري العقد الرسمي في المادة 

الرسمي عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه 
 .ختصاصه"اللأشكال القانونية وفي حدود سلطته و أو تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا 

 أو السندات الرسمية هي السندات التي يحررها إما موظف عمومي, فبموجب هذه المادة
ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، وفق الشروط القانونية والسلطات 

 1زها عن العقود العرفية.يالمخولة له، وهذا ما يم ختصاصاتوالا
 السند الرسميشروط  :ثانيا

 هي:الواجب توفرها في السند الرسمي و نستخلص الشروط  أعلاهالتعريف  خلالمن 
 صدور السند من موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة. -أ
سلطة واختصاص الموظف العام أو الضاابط العماومي أو الشاخص المكلاف بالخدماة العاماة  -ب

 في إضفاء صفة الرسمية.
 الأوضاع والأشكال المقررة قانونا في تحرير السند الرسمي.مراعاة  -ت
 صدور المحرر من موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة -1

 هم:السند الرسمي و أشخاص تحرير  خول المشرع لثلاث لقد 
 رقم من الأمر 04ف المشرع الجزائري الموظف العام في المادة عر  الموظف العمومي:  -أ

 2,المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 2006 جويلية 15 في مؤر خال 06/03
 حيث ورد فيها:

 ".يعتبر موظفاً كل عون عيّن في وظيفة عمـوميـة دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري" 
السندات  تحريرهو الشخص الذي يحمل أختام الدولة، ويمتلك صلاحية  الضابط العمومي: -ب

الرسمية، كالموثق الذي يعتبر ضابط عمومي مفوض من طرف السلطات العمومية كما أكدت 

                                                           
، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلاميأدلة الإثبات يحيى بكوش،  -1

 .91، ص 1981

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية, الجريدة الرسمية عدد  15/07/2006المؤرخ في  06/03الأمر رقم  -2
.16/07/2006بتاريخ  46   
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نص المادة  بموجبالمحضر القضائي و  06/02،1عليه المادة الثالثة من قانون التوثيق رقم 
 2المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي. 06/03الرابعة من قانون رقم 

هو الشخص الذي يقدم خدمات عامة سواء كان موظف  :الشخص المكلف بخدمة عامة -ت
المجلس الشعبي البلدي جور، مثل رئيس أجورا أو غير مأسواء كان مو ، لا عمومي أو
 3الخبراء الذين تعينهم المحاكم.المنتخب، و 

سلطة واختصاص الموظف العام أو الضابط العمومي أو الشخص المكلف بالخدمة  -2
 الرسميةالعامة في إضفاء صفة 

 بط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامةإن صدور المحرر من موظف عام أو ضا     
يجب أن يكون لمصدر هذا إذ شرط غير كافي لإضفاء صفة الرسمية على السند المحرر، 

 4ختصاص.الاالسند الولاية والأهلية و 
الولاية التامة أثناء تحريره يقصد بالولاية أن يكون للموظف أو الضابط العمومي و  ة:ـــــــالولاي -أ

للسند، فإذا تم عزله أو توقيفه، فإن السندات المحررة بعد علمه بتوقيفه أو عزله لا تضفى عليها 
 5طابع الرسمية.

الرسمي أهلا لإصدار هذا السند، فإذا كان  دن يكون مصدر السنأيجب ة: ــــــــــالأهلي -ب
 .هليته، فقد المحرر صفة الرسميةأمجردا من 

قليميا، فالانوعيا و يجب أن يكون مصدر المحرر الرسمي مختص ختصاص: الا -ت ختصاص ا 
ختصاص أن لا يخرج عن الاختصاص الإقليمي فأما الا ه,مر تحرير أالنوعي أن يعود إليه 

من  02/02المادة القضائي المحدد في لمحضر لالإقليمي  ختصاصلااكره، حر الإقليمي لم
 .الذكرالسالف  06/03قانون ال

 

                                                           
الجريدة  المتضمن تنظيم مهمة الموثق, 2006فبراير  20المؤرخ في  06/02قانون التوثيق الصادر بموجب القانون  -1

 المتضمن تنظيم التوثيق. 12/07/1988المؤرخ في  88/27, الذي ألغى القانون 08/03/2006بتاريخ  14الرسمية العدد 
 14, الجريدة الرسمية العدد المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي 2006فيفري   20المؤرخ في  06/03القانون رقم  -2

 .08/03/2006بتاريخ 
 .35مرجع السابق, ص الخالد رمول,  3-

 .18سابق، ص المرجع الحمدي باشا عمر،  -4
  5 .96يحي بكوش, المرجع السابق, ص  - 
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                               تحرير السند الرسمي فيمراعاة الأوضاع والأشكال المقررة قانونا  -3
، أن يحتاااارم محاااارر السااااند الشااااكليات المفروضااااة لإعطاااااء هااااذا السااااند طااااابع بهاااااويقصااااد       

اشاترط القاانون , لاذلك مية التي تتمتاع بهاا هاذه المحارراتالتي تسمح بتفسير قرينة الرسو الرسمية، 
 1.ضرورة وجود بعض البيانات في الورقة الرسمية من أجل صحتها

 اريـــــــــــة للشهر العقـة الخاضعـالسندات الرسمي :ثالثا

تفاقـات التـي ترمـي إلـ  إن العقـود الإراديـة والا ": علاى 75/74من الأمار  16لمادة ا تنص
عيني، لا يكون لها أثر حت  بـين الأطـراف إنشاء أو نقل أو تصريح أو تعديل أو انقضاء حق 
 .*إلا من تاريخ نشرها في مجموعة البطاقات العقارية

 نااااايمكنو يظهاااار ماااان هااااذا الاااانص أن المشاااارع قااااد حاااادد السااااندات الرساااامية الواجبااااة الشااااهر، 
 قضائية. أخرىى سندات توثيقية، سندات إدارية و تقسيمها حسب الجهة المصدرة لها إل

 ةـــــــــــــــــــــــــــدات التوثيقيـالسن -1

المتضاامن تنظاايم  20/02/2006المااؤرخ فااي  06/02 قااانون رقاامال ماان  03ورد فاي المااادة       
تحرياار  يتااولى العموميااة الساالطة قباال ماان مفااوض عمااومي، ضااابط "الموثااق :مااايلي مهنااة الموثااق

 إعطائهااا الأشااخاص يرغااب التاي العقااود وكااذا الرسامية، الصاايغة القااانون فيهاا يشااترط التااي العقاود
 2الصيغة". هذه

, صاابغة الرساامية علااى العقااود سااواء منهااا التعاقديااة أو التصااريحيةالالموثق مؤهاال لإعطاااء فاا
 وسنعطيها تفصيل أكثر من خلال:

 

                                                           
 .100المرجع ، ص نفس يحي بكوش ،  -1
ذات صبغة قانونية للتعريف بالعقار, وهي أداة تهدف إلى تنظيم عملية الحفظ العقاري : هي وثائق البطاقات العقارية* 

للوصول إلى معرفة الحالة القانونية والمادية للعقار بسهولة, تقيد من خلالها كل البيانات الخاصة بهوية أصحاب الحقوق وتحدد 
أخرى خاصة بالأشخاص, وهذا حسب نوع الشهر العقاري فيها عناصر العقار تحديدا دقيقا, ومنها بطاقات خاصة بالعقارات و 

 .المعتمد
، مجلة قانونية دورية تصدر عن الغرفة الوطنية مجلة الموثق، مقال بعنوان التوثيق والعقود الرسميةسباع محمد،  -2

 .21، الجزائر، ص 1998، 05للموثقين، العدد 
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   السندات الرسمية التعاقدية -أ
ياااتم إعاادادها فاااي الشاااكل ، و بتطاااابق إرادتااينأو  وهااي الساااندات التااي تصااادر بااالإرادة المنفاااردة    

 .عقد البيع , ومن أهم السندات التي تصدر بتطابق إرادتينالرسمي
 عــعقد البي-1-أ
البيـع عقـد يلتـزم بمقتضـاه من القاانون المادني:"  351في المادة الجزائري الذي عرفه المشرع    

 ."ا ماليا بمقابل ثمن نقديالبائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حق
ماان القااانون الماادني التااي  793أن يخضااع لمضاامون المااادة  عقااد البيااع عقااد رضااائي، يجاابف    

لا كنا 1،في الحق العيني العقاري توجب مراعاة إجراءات الشهر العقاري     2    أمام عقد لفيف. وا 
 ها:أهمو  الصادرة منه،ملزمة للشخص  تعد، رسمية الصادرة بالإرادة المنفردةأما السندات ال   
 فــالوق-2-أ
ماع بقائهاا  علاى وجاه التأيياد والتصادق بالمنفعاة العاماة علاى الفقاراء التملاكهو حبس العين عن و  

الوقااف عقااد شااكلي و  ,علااى ملااك الواقااف والتباارع الاالازم بريعهااا علااى جهااة ماان جهااات الباار والخياار
الواقاف أن يقياد  لأوقااف "يجاب علاىل المانظم 91/10 قانونالمن  41المادة على ذلك أكدت  كما

عقاد يحارر مان طارف موثاق فاي ساند رسامي، ويخضاع هذا البعقد لدى الموثق"، ومنه فإن الوقف 
 3لإجراءات الشهر العقاري.

 صريحيةالسندات الرسمية الت -ب
 بناااءا علااى تصااريح ماان الطالااب هااايقتصاار فيهااا دور الموثااق علااى تحرير  هااي السااندات التاايو    

 :السندات  هذه ، ومن أهممتى كان هذا التصريح غير مخالف للقانون
                                                           

 .19, 16 , ص، مرجع سابق، صالعقاري الجزائريشهر التصرفات العقارية في القانون ، خلفوني مجيد -1
 02 عدد 1994مجلة قضائية  07/02/1994 المؤرخ في 113/840 في قرارها رقم عقد اللفيفعرفت المحكمة العليا  -2

تفاق اكتفى بقيد الأنه , ليس عقدا رسميا رغم تحريره بواسطة موثق 13/10/1985 حيث أن العقد المؤرخ في: "158ص
و لم يتم تسجيله أو شهره وليس له رقما تسلسليا ولا يحمل رقم الفهرس، لهذا فالأمر يتعلق بمجرد عقد لفيف  الأطراف فقط

 يعتبر بمثابة عقد عرفي".
 

, المديرية العامة للأرشيف الوطني, دليل تنظيم وتسيير وثائق أرشيف المحافظات العقاريةقاتر وريدة وبوعبد الله غنية,  -3
 . 51 ، ص2013ني, الجزائر, مركز الأرشيف الوط
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 رةــد الشهــعق - 
ب كساااب العقااااار بالتقااااادم لقاااد جعاااال المشااارع الجزائااااري الحياااازة لماااادة طويلاااة ساااابب مااان أساااابا    

كااذا ن الماادني الشااروط الواجااب توفرهااا و مااا يليهااا ماان القااانو و  827ة قااد ورد فااي المااادالمكسااب، و 
 1مدة الحيازة.

 التقاااااادم إجاااااراءات المتضااااامن 21/05/1983فاااااي  الماااااؤرخ 83/352قاااااد صااااادر المرساااااوم ف
عاااداد المكساااب كتسااااب العقاااار عااان ابالملكياااة، ليااانظم كيفياااة  الاعتاااراف المتضااامن الشاااهرة عقاااد وا 

 هاضااااعخ, وأالقااااانون الماااادنيمااان  793المااااادة طرياااق الحيااااازة التااااي أقرهااااا المشااارع الجزائااااري فااااي 
 2.لإجراءات الشهر العقاري

الماااؤرخ فاااي  07/02محلاااه القاااانون حااال توقاااف العمااال باااه و قاااد  المرساااومهاااذا ن فاااإ للإشاااارة
تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارياة وتساليم ساندات الملكياة عان  لمتضمنا 27/02/2007

المتعلاق  09/05/2008الماؤرخ فاي  08/147ه المرسوم التنفيذي رقم تبعو عقاري، تحقيق  طريق
 3 بالتحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية.

  ةــــــــــــــــــــــــــالسندات الإداري -2
 حياااااث أخضاااااعها المشااااارعهاااااي تلاااااك الساااااندات التاااااي تكاااااون الإدارة العمومياااااة طرفاااااا فيهاااااا، و      

 القرارات الإدارية.إلى قسمين هما العقود الإدارية و تنقسم لإجراءات الشهر العقاري، و 
 ةــــالعقود الإداري -أ

القاانون  العقد الإداري هو عقد يبرمه شخص عام، من أجل تسيير مرفق عاام، وفاق إجاراءات    
                                                         4.سااااااااااااتثنائية غياااااااااااار مألوفااااااااااااة فااااااااااااي القااااااااااااانون الخاااااااااااااصاالعااااااااااااام، حيااااااااااااث يتضاااااااااااامن شااااااااااااروط 

                                                           
 من القانون المدني. 837إلى  828راجع المواد من   -1
 .108, 99 , صعبد الحفيظ بن عبيدة، المرجع السابق، ص -2
 .228, 227 , صة، المرجع السابق، صفجمال بوشنا - 
تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم  المتضمن, 27/02/2007المؤرخ في  07/02راجع في ذلك القانون رقم  -3

 .11صفحة  2007سنة  15 ددالصادر بالجريدة الرسمية ع تحقيق عقاري سندات الملكية عن طريق
ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،  ، الجزء الثاني، الطبعة الأولى،القانون الإداري، النشاط الإداريعمار عوابدي،  -4

 .194 ، ص2002
 .10، ص 2005، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، العقود الإداريةمحمد الصغير بعلي،  -  



لعملية الشهر العقاريالإطار الإجرائي                                         لثانيا الفصل  

 

48 
 

فراغهاا هااايااتم تحرير التابعااة للأماالاك الوطنيااة،  ةالأماالاك العقارياافعقااود بيااع   فااي القالااب الرساامي اوا 
خضااعه  القانونياة المتمثلاة فاي  لإجاراءاتل امن طرف مدير أملاك الدولاة بصافته موثاق الدولاة، وا 

قانونياة التاي حيث أصادر المشارع الجزائاري مجموعاة مان النصاوص ال 1.التسجيل والشهر العقاري
 2.لإجراءات الشهر العقاريها تخضعالعقود، و  تنظم هذه

 القرارات الإدارية -ب
دى السالطات الإدارياة فاي الدولاة ويحادث  ثاارا حالإ المنفاردة رادةالإعمل قاانوني يصادر باهي     

 3وضع قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني قائم.قانونية بإنشاء 
الملكية العقارية، مماا ألازم إخضااعها لإجاراءات الشاهر نتقال امن هذه القرارات من ينجم عنه     
 .قرار نزع الملكية للمنفعة العامة :منها نذكراري، و العق

هااذا ، و لحصااول علااى ممتلكااات الأفااراد، اللجااوء إلااى ااسااتثناء  اأجاااز المشاارع للساالطة الإداريااة     
حيااث ورد فااي المااادة  ،حساان أداء مهامااه، مقاباال تعااويض ماااديسااتمرار المرفااق العااام و ضاامانا لا

                                                           

, المؤرخ في 89/18الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1989من دستور سنة  18و  17المواد : –راجع  1-
 المعدل والمتمم.,01/03/1989بتاريخ  09, الجريدة الرسمية عدد 23/02/1989

 المتضمن قانون الأملاك 01/12/1990المؤرخ في  90/30لقانون رقم من ا 52و  20إلى  17المواد من  –         
 24/05/1990بتاريخ  21, الجريدة الرسمية عدد الوطنية

التوجيه العقاري المتضمن 18/11/1990المؤرخ في  90/25رقم  من القانون 24 و 23المواد:  –              
 جملة هذه العقود التي يحررها مدير أملاك الدولة نجد:من  -2

ملاك العقارية ذات المتضمن التنازل عن الأ 07/02/1981المؤرخ في  81/01 رقم لقانونلعقود التنازل المحررة طبقا  -
سيير العقاري الاستعمال السكني أو المهني أو الحرفي أو التجاري التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والت

 والمؤسسات والهيئات والأجهزة العمومية.

 المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية. 13/08/1983المؤرخ في  83/18ستصلاح المبرمة في ظل القانون عقود الا -

ية، المتضمن قانون الأملاك الوطن 01/12/1990المؤرخ في  90/30عقود البيع الإدارية المحررة طبقا للقانون رقم  -
الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة  23/11/1991المؤرخ في  91/454والمرسوم التنفيذي 

 .وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك
 2004الجزائر,ديوان المطبوعات الجامعية، دار العلوم والنشر والتوزيع، ، الطبعة الثالثة،القانون الإداريعمار عوابدي،  -3

 .240ص 
 .13، ص الجزائرجسور للنشر والتوزيع،  ,الطبعة الأولى دراسة تشريعية قضائية فقهية"،"، القرار الإداريعمار بوضياف،  - 
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الشااااروط حااااوال و لا يجااااوز حرمااااان أي أحاااد ماااان ملكيتااااه إلا فااااي الأ " مااان القااااانون الماااادني: 677
 و بعضاها،أق فاي نازع جمياع الملكياة العقارياة ن لالإدارة الحاأغيار  في القانون، االمنصوص عليه

 1عادل".منفعة العامة مقابل تعويض منصف و نزع الحقوق العينية العقارية لل أو
وقد صدرت مجموعة من القوانين التي تنظم عملية نزع الملكية للمنفعة العامة،  خرها 

  2.بهذه العمليةالذي يحدد القواعد المتعلقة  27/04/1991المؤرخ في  91/11القانون 
  ةــــــــــــــــــــــــالسندات القضائي -3

زم الإشارة من أجل مسك مجموعة "تل 75/74من الأمر رقم  الفقرة الثانية 14تنص المادة      
 البطاقات العقارية إلى ما يلي...

جميع العقود والقرارات القضائية اللاحقة للإجراء الأول الذي كان موضوع تأسيس 
لمجموعة البطاقات العقارية، والخاضعة للإشهار العقاري بمقتضى التشريع الجاري به 

 3."...العمل
ضائية التي تكرس حقوق عينية عقارياة أو تعادل أو تغيار أو جميع الأحكام والقرارات القإن 

يجااب شااهرها باعتبارهااا سااند للملكيااة حتااى تكااون حجااة علااى  ,تزياال هااذه الحقااوق أو تكشااف عنهااا
 25/02/2008الماااؤرخ فااااي  08/09بصااادور قااااانون الإجاااراءات المدنياااة والإداريااااة رقااام و , الغيااار

 4ي، تحت طائلة عدم قبول الدعوى شكلا.أصبح شهر العرائض المتعلقة بالعقارات أمر إلزام
 76/63من المرسوم  85المادة و  ,08/09من القانون  519المادة  قد تجلى ذلك فيو     

 5على نفس الإجراءات. تانص انلتلاالمتعلق بتأسيس السجل العقاري و 

 
                                                           

، 1992، دار الكتب القانونية، توزيع دار الفكر العربي، دون ذكر بلد النشر، نزع الملكية للمنفعة العامةعبد الحكيم فودة،  -1
 .09 ص

الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة     27/04/1991المؤرخ في  91/11القانون من  03راجع المادة  -2
 العمومية.

- "، ديوان نظرية الخصومة الإجراءات الإستثنائية، قانون الإجراءات المدنية "نظرية الدعوىبوبشير محند أمقران،  3
 .308، ص 2001ن، الجزائر، المطبوعات الجامعية، بن عكنو 

 21, الجريدة الرسمية عدد الإداريةمتضمن قانون الإجراءات المدنية و ال ,25/02/2008المؤرخ في  08/09القانون رقم  -4
 .23/04/2008المؤرخة في 

 .المتعلق بتأسيس السجل العقاري 25/03/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم التنفيذي  85راجع المادة  5-
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 الفرع الثاني: قاعدة الأثر النسبي
قيد المشرع الجزائري عملية الشهر ستمرارية سلسلة نقل الملكية العقارية، اضمان من أجل 

العقاري بقاعدة ثانية, لا تقل أهمية عن سابقتها تعرف بقاعدة الأثر النسبي أو الأثر الإضافي 
  الشهر المسبق, كتقنية لدعم فكرة الائتمان العقاري والحفاظ على حقوق المالك الجديد.  وأ

 ما يلي:  السابق الذكر 76/63 من المرسوم التنفيذي 88المادة  فنصت
مسبق في حالة عدم وجود إشهار للإشهار في محافظة عقارية "لا يمكن القيام بأي إجراء 

نتقال عن طريق الوفاة، يثبت حق المتصرف أو قرار القضائي أو لشهادة الاللأو مقارن للعقد أو 
 1صاحب الحق الأخير...".
 .يهاستثناءات الواردة علالاالتطرق إلى ، ثم قاعدةهذه الفهوم لذا سنحاول تحديد م

 مفهوم قاعدة الأثر النسبي :أولا
ه، فإن المحافظ المذكورة أعلا 76/63من المرسوم  88المادة  تهوردأا على ما بناء  

العقاري لا يمكنه شهر أي وثيقة رسمية تتضمن تصرف وارد على عقار، ما لم يكن له أصل 
 ."أصل الملكية" هو ما يعرف بفي مجموعة البطاقات العقارية، و  ثابت

 الموجود في مجموعة البطاقات العقارية  الوثيقة أو السند الرسمي ,يقصد بأصل الملكيةو 
، هذا الأخير هو الشخص الذي يكون حقه قد تم الذي يثبت حق المتصرف الأخير في العقار

نقضاؤه بموجب الإجراء الذي طلب إجراء اقوق عليه أو تحويله أو تعديله أو تثبيته أو ترتيب ح
 الشهر من أجله.

فمن خلال هذه القاعدة يمكن معرفة جميع الملاك السابقين للعقار محل التصرف، 
وبالتالي ضمان عدم قيام المتصرف أو صاحب الحق الأخير من التصرف مرة أخرى في هذا 

 *الشهر الموازي.ما يعرف بالحيلولة دون الوقوع في العقار، أي 
ذا تبين أن هناك عدم احترام أو و  قاعدة الشهر المسبق، فإنه على المحافظ لتخلف ا 
السندات الخاضعة للشهر، القيام برفض ت الموكلة له في رقابة الوثائق و السلطا في ظلالعقاري 

 ستثناءات التي ترد على هذه القاعدة. إجراء عملية الشهر العقاري، مع مراعاة الا
                                                           

، رسالة ماجستير في الحقوق، غير منشورة المحافظة العقارية ودورها في تحقيق أهداف الشهر العقاريسليمة صيفاوي،  -1
 .2008تخصص قانون عقاري، معهد العلوم القانونية والإداريةجامعة العربي تبسي، تبسة، 

 وقوع تصرفات عقارية مزدوجة على ذات العقار. الشهر الموازينقصد ب *
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 ستثناءات الواردة عل  قاعدة الأثر النسبيالا :ثانيا
قاعدة الشهر المسبق على جميع السندات الخاضعة  يطبقلا يمكن للمحافظ العقاري أن 

ات محل لا يمكنه فيها مراقبة المحرر القانونية  حالاتبعض ال إذ توجدلعملية الشهر العقاري، 
روف ظ قتضتهاا، أو لحالات أول إجراءالشهر مع محررات سابقة، ويرجع هذا لكون هذا 

 يمكن حصر هذه الحالات في:، و 1التحول من نظام الشهر الشخصي إلى نظام الشهر العيني
 *رةــــعقد الشه -1

على  يحرر لكونه ستثناءات الواردة على قاعدة الأثر النسبي،الايعتبر عقد الشهرة أحد     
 بها عقود. رولم يحر أراضي غير خاضعة لعملية مسح الراضي العام، 

يعتبر عقد الشهرة بمثابة شهادة ميلاد للحق العيني، لكونه الإجراء الأول الذي ورد على و 
 2هذا العقار في المحافظة العقارية.

 01/01/1971ا قبل ا ثابتً كتسبت تاريخً االعقود التي  -2
 03بموجب المادة  01/01/1971كتسبت تاريخا ثابتا قبل استثناء العقود التي القد ورد     

من  15،18،89المتمم للمواد المعدل و  13/09/1980رخ في ؤ الم 80/210من المرسوم 
المؤرخ في  76/63من المرسوم  89الذي جاء فيها: "تعدل المادة و  76/63 التنفيذي المرسوم

لا تطبق القاعدة " :89ور أعلاه وتتمم ويستبدل بها ما يلي: "المادة المذك 25/03/1976
 أعلاه: 88المدرجة في الفقرة الأولى من المادة 

 يكون متمماالذي قوق العقارية في السجل العقاري و بشهر الح الخاص ولعند الإجراء الأ -
 المرسوم.هذا من  18إلى  8تطبيقا للمواد من 

كتسب تاريخا ثابتا قبل اعندما يكون حق المتصرف أو صاحب الحق الأخير ناتجا عن سند  -
 ".1961 أول مارس

الصادر بتاريخ  93/123بموجب المرسوم  89عدلت بعد ذلك المادة  وقد 
 .01/01/1971ليصبح  80/210مددت التاريخ المذكور في المرسوم و  19/05/1993

                                                           

 .244ص عمر حمدي باشا، المرجع السابق،  و ليلى زروقي -1
 .من المذكرة 48أنظر الصفحة السندات الرسمية الخاضعة للشهر العقاري، في راجع عقد الشهرة  للمزيد من التفاصي *
 .132، ص مرجع سابق، العقار في القانون الجزائريمجيد خلفوني،  -2
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الوثائق التي تم تحريرها بصفة مؤكدة من مفهوم التاريخ الثابت، العقود و  يندرج تحتو 
رف أصحابها إلى العقود العرفية المسجلة من ط، بالإضافة 01/01/1971طرف القضاء قبل 

يتم التأكد من صحة التاريخ من خلال تأشيرة مصلحة التسجيل، كما لدى مصلحة التسجيل، و 
من القانون المدني  328المادة  ل إثبات أخرى وردت فيئيمكن التحقق من التاريخ بواسطة وسا

إلا منذ أن يكون له غير في تاريخه "لا يكون للعقد العرفي حجة على ال على أنه التي تنصو 
 ا:بتداء  اا يكون تاريخ العقد ثابت  تاريخ ثابت و 

 من يوم تسجيله، -
 من يوم ثبوت مضمونه في عقد  خر حرره موظف عام، -
 من يوم التأشير عليه على يد ضابط عام مختص، -
 1مضاء".امن يوم وفاة أحد الذين لهم على العقد خط أو  -
 الخاص بشهر الحقوق العقارية في السجل العقاري الإجراء الأول -3

، نجد 76/63 التنفيذيلمرسوم التنفيذي امن  17إلى  08من خلال مضمون المواد من     
أنها تتعلق بإيداع وثائق مسح الأراضي العام في المحافظة العقارية من أجل إخضاعها للشهر 

بطاقة عقارية لكل  صالعقاري، هذه الوثائق تتضمن أرقام للعقارات الممسوحة، أين يتم تخصي
 2عقار تحمل رقمه.

بالتالي فهي ي، و ار إن وثائق مسح الأراضي العام تخضع لأول مرة لعملية الشهر العق
 مستثناة من الشهر المسبق، ذلك لأن هدفها هو تأسيس السجل العقاري.

المعدل  13/09/1980رخ في ؤ الم 80/210من المرسوم  السالفة الذكر 03المادة و 
 .ستثناءلاتؤكد هذا ا 76/63من المرسوم  15، 18، 89المتمم للمواد و 
 ازةــشهادة الحي -4

هي و ، السالف الذكر 90/25من قانون التوجيه العقاري  39المقررة بموجب المادة وهي     
غير  شهر المسبق، مثلها مثل عقد الشهرة، لأنها تحرر على أراضالبدورها مستثناة من قاعدة 

                                                           
 .155, 154 ,جمال بوشنافة، المرجع السابق، ص, ص -1

.93، مرجع سابق، ص العقاري في القانون الجزائري نظام الشهر مجيد خلفوني، - 2  
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خاااااضعة لعملية مسح لا تقع بأقاليم ، و يحرر بشأنها عقود لمو  مدمجة في الإحتياطات العقارية
 1ي تشكل إجراء أول على العقار بالمحافظة العقارية.هالأراضي، و 

المؤرخ في  93/18 المرسوم التشريعي رقممن  117ستثناء الوارد في المادة الا -5
 1994ة لسنة يالمتضمن قانون المالو  29/12/1993
تنص على مساهمة التي  90/25 من قانون التوجيه العقاري 60 المادةبناءا على نص     

صدر المرسوم التشريعي رقم  وفي هذا الصدد، جديدة أراضيستصلاح االدولة في عملية 
 117في مادته ، و 1994ة لسنة يالمتضمن قانون المالو  29/12/1993المؤرخ في  93/18

المتضمن قانون  30/12/1995المؤرخ في  95/27من الأمر رقم  148المعدلة بالمادة 
إمكانية منح أراضي تابعة للأملاك الوطنية  ىأشار المشرع الجزائري إل 1996المالية لسنة 

متياز من أجل سد حاجيات ايين أو المعنويين بمقتضى عقد الخاصة بالدولة للأشخاص الطبيع
 ة.موميتكتسي طابع المنفعة الع

المعدلة يتم بمقتضى عقد إداري  117متياز المنصوص عليه في المادة لكون عقد الاو 
ينشأ حق و الشهر العقاري،  بدوره لعمليةيخضع أملاك الدولة لفائدة المستفيد، و يحرره مدير 

نفس الشيء ينطبق على يستثنى من قاعدة الأثر النسبي، و عيني عقاري، يعتبر إجراء أول 
المتعلقة  13/08/1983المؤرخ في  83/18القانون طار الأراضي الفلاحية المستصلحة في إ

 2.بحيازة الملكية العقارية الفلاحية
 ذي يسلم في إطار التحقيق العقاريعقد الملكية ال -6

المؤرخ  07/02 رقم أستحدث عقد الملكية المسلم في إطار التحقيق العقاري بموجب القانون    
تسليم سندات الملكية لمعاينة حق الملكية العقارية و المتضمن تأسيس إجراء  27/02/2007في 

 .الة عدم وجود منازع للحائزحعن طريق التحقيق العقاري، والذي يحرر في 
 19/05/2008المؤرخ في  08/147من المرسوم التنفيذي رقم  20وقد ورد في المادة     
 ما يلي: تسليم سندات الملكيةمتعلق بعمليات التحقيق العقاري و ال

                                                           
 .132، المرجع السابق، ص العقار في القانون الجزائريمجيد خلفوني،  -1
 .99, 98 ,, ص، المرجع السابق، صنظام الشهر العقاري ي القانون الجزائريد خلفوني، يمج -2



لعملية الشهر العقاريالإطار الإجرائي                                         لثانيا الفصل  

 

54 
 

يشكل و , يتم إشهار مقرر الترقيم العقاري بالتأشير على مجموعة البطاقات العقارية المؤقتة" 
ه نقطة المذكور أعلا 76/63من المرسوم رقم  88إجراء الإشهار المنفذ هذا بمفهوم المادة 

 انطلاق لحق الملكية التي يكرسها".
 الشهادة الرسمية للملك الوقفي -7

المتضمن  27/04/1991رخ في ؤ الم 91/10من القانون رقم  08تطبيقا لأحكام المادة     
 26/10/2000المؤرخ في  2000/336قانون الأوقاف، صدر المرسوم التنفيذي رقم 

كيفيات إصدارها ت الملك الوقفي وشروط و شهاد المكتوب لإثباالمتضمن إحداث وثيقة الا
 تسليمها.و 

 1قاعدة.هذه الجراء أولي مستثنى من تعد كإيقة تخضع لعملة الشهر العقاري، و هذه الوث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .249, 248 ,, صحمدي باشا، المرجع السابق، صليلى زروقي وعمر  -1
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 يـــالمطلب الثان
 اريــــــــهر العقــالش راءـروط القانونية لصحة إجــثبوت الش

ون العقاريل للمكلفين بعملية الشهر العقاري وهم المحافظون إن المشرع الجزائري خو      
صلاحيات واسعة في مراقبة مدى توفر الشروط القانونية في السندات العقارية المعدة لتأشيرة 

 الإشهار العقاري.  
العقاري,  سجلذلك فإنه يتوجب على هؤلاء قبل القيام بعملية الإشهار بال ا إلىواستناد      

صحة البيانات والتأكد بثبات من شكلا ومضمونا  مصحة المستندات المقدمة إليه التدقيق في
  سواء منها ما تعلق بالأطراف أو ما تعلق بالعقارات محل التصرف.                                       المدونة فيها

 شروط تنظيم الشهر العقاري من خلال الفرعين التاليين: سنتناولولتوضيح ذلك     
 .بالأطرافالشروط القانونية الخاصة : الفرع الأول
 الشروط القانونية الخاصة بالعقارات.: الفرع الثاني

 
 الفرع الأول: الشروط القانونية الخاصة بالأطراف

إن الشهر العقاري لا يحقق الهدف المتوخى منه إلا إذا تم وبصفة دقيقة التحقيق في       
من الأمر  22هوية الأطراف أصحاب الحقوق الخاضعة للشهر العقاري, وقد نصت المادة 

على "يحقق المحافظ العقاري في هوية وأهلية الأطراف الموجودين على وسائل الإثبات  75/74
 لأوراق المطلوبة من أجل الإشهار."وكذلك في صحة ا

لقد أعطى المشرع من خلال هذه المادة للمحافظ العقاري السلطة الكاملة في التحقيق في      
كما أكد على ضرورة تعيين هوية الأطراف تعيينا  ,المعد للإشهار هوية الأطراف المعنيين بالعقد

 1العقود.دقيقا, مع إلزامية التصديق عليها من طرف محرري 
                                                                    كما سنبينه على النحو التالي:     

 البيانات الخاصة بتعيين هوية الأطراف :أولا
 اإذا كان الأطراف أشخاص ن هوية الأطراف تختلف باختلاف ماإن البيانات المتعلقة بتعيي     

 معنوية. اطبيعية أو أشخاص
 

                                                           

.163جمال بوشنافة، المرجع السابق، ص  - 1  
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 البيانات الخاصة بتعيين هوية الأشخاص الطبيعية -1
السالف الذكر فإن كل عقد أو قرار قضائي  76/63من المرسوم  62من خلال المادة     

 يكون موضوع إشهار في المحافظة العقارية يجب أن يشتمل على البيانات التالية:
الأشخاص أطراف العقد,  ةالأسماء, تاريخ ومكان الولادة, الجنسية, الموطن, مهن الألقاب, -

 وعند اللزوم أسماء الزوجات.
, يجب الإشارة إلى الحالة المدنية ما يخص الشهادات التوثيقية التي تعد بعد الوفاةوفي

   1والتصديق عليها بالنسبة للمتوفي, وبالنسبة لكل واحد من الورثة أو الموصى لهم.
لقد أطلق المشرع الجزائري على الهوية الكاملة للأشخاص الطبيعيين بالشرط الشخصي 

 حيث جاء فيها: 76/63من المرسوم  65للأطراف كما تشير إليه المادة 
, يجب أن تتضمن والجداول, فيما يخص الأشخاص الطبيعيين"أن العقود والقرارات  

 ."الشرط الشخصي للأطراف دالإشارة إلى جميع العناصر التي تسمح بتحدي
  2ويقصد بالشرط الشخصي للأطراف الأهلية المدنية لأطراف العقد.

                                           المعنوية البيانات الخاصة بتعيين هوية الأشخاص -2
البيانات المتعلقة بتعيين هوية  ,76/63من المرسوم التنفيذي  63المادة لقد حددت 

 الأشخاص المعنوية حسب الشكل والطبيعة القانونية للشخص المعنوي وهي:                     
بالنسبة للشركات المدنية والتجارية: تسميتها, شكلها القانوني, مقرها, رقم تسجيل  -

 الشركات التجارية في السجل التجاري.
 ا, مقرها, تاريخ ومكان تصريحها.بالنسبة للجمعيات: تسميته -
 بالنسبة للنقابات تسميتها, مقرها, تاريخ ومكان إيداع قوانينها الأساسية. -
 بالنسبة للجماعات المحلية: تسمية الولاية أو البلدية. -
 اسم الدولة.ببالنسبة لأملاك الدولة:  -
 
 
 

                                                           

السالف الذكر. 76/63من المرسوم التنفيذي  3و  1فقرة  62المادة  - 1  
.100مجيد خلفوني, المرجع السابق, ص  -  2    
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 التصديق عل  هوية الأطراف  :ثانيا
  على أنه: 76/63 التنفيذي من المرسوم 64تنص المادة 

 قصد تنفيذ إجراء عقاريةمحافظة كل جدول أو مستخرج أو صورة أصلية أو نسخة مودعة في  "
العقد أو من قبل سلطة إدارية يتشهد بهوية  أن يحمل تأشيرة موقعة من قبل محرر الشهر, يجب

 الأطراف"
يهدف إلى ضمان صحة من خلال هذه المادة نستنتج أن التصديق على هوية الأطراف   

 العناصر الرئيسية للتعريف بالأطراف, وهي محددة بصفة ثابتة في الوثيقة موضوع الإشهار,
الشهر من كل العيوب, ويتم التصديق في أسفل الوثيقة المعدة للإشهار  اتضمانا لسلامة إجراء

وأن تكون بواسطة تأشيرة تشهد بهوية الأطراف والتي يجب أن تؤرخ وتوقع من قبل المصدق 
 .1التأشيرة مطابقة للنموذج المحدد بموجب قرار وزير المالية

 الأشخاص المؤهلين للتصديق عل  هوية الأطرافأما عن 
إن أهمية المعلومات التي تتضمنها الوثائق الخاضعة للشهر جعلت المشرع يوكل مهمة 

في تعيين وجود أي خطأ أن التصديق على هوية الأطراف إلى أشخاص دون غيرهم, حيث 
الهوية قد يؤدي إلى ضياع ومساس بحقوق الأفراد, ويتم التصديق من طرف محرري العقود 

وأيضا الوزراء والولاة ورؤساء  السلطات القنصلية,و  كتاب الضبط,كالموثقين والسلطات الإدارية و 
لمالية دية, وقضاة النيابة العامة, وموظفو مديريات الولايات للمصالح االبلالشعبية المجالس 

  2الذين لهم درجة مفتش رئيسي, ومحاسبو الخزينة وجميع المحاسبين العموميين.
إن التعيين الدقيق للأطراف أصحاب الحقوق في التصرف المعد للشهر العقاري, أصبح 

التحقق حيث يعمل المحافظ العقاري على أمرا حتميا لبلوغ الشهر العقاري أهدافه المطلوبة, 
طراف بمجرد الإطلاع على البطاقة التي بموجبها تم التصديق عليها الفوري في هوية الأ

 *والمقدمة في  ن واحد مع الوثيقة المعدة لغرض الشهر العقاري.

                                                           

    20الهوية على الأطراف, الجريدة الرسمية عدد  المتعلق بتأشيرة شهادة 27/05/1976قرار وزير المالية الصادر بتاريخ  -1
.09/03/1977المؤرخة في   

السالف الذكر. 76/63من المرسوم التنفيذي  64و 62راجع المادة  -2  
تتضمن عبارة التصديق ما يلي: ) أنا الممضي أسفله السيد....أشهد أن هذه النسخة المصادق عليها مطابقة للأصل,  *

(هار العقاريوللنسخة المعدة للإش   
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 الشروط القانونية الخاصة بالعقارات الفرع الثاني:

لتحديد كيفيات  76/63خصص المشرع الجزائري عددا معتبرا من المواد في المرسوم 
 ةادمن المو  71إلى المادة  66ومن المادة  27المادة إلى  21ا من المادة بدء  تعيين العقارات 

, وأكد على ضرورة ذكر جميع البيانات والمعلومات في الوثائق 114والمادة  79إلى المادة  74
 1محل الشهر والمرتبطة أساسا بتعيين العقارات.

د قبل تقديمه للشهر أن لابإن كل عملية أو تصرف يتعلق بأي نوع من أنواع العقارات 
يتضمن المحرر المقدم لغرض الشهر تحديدا دقيقا للعقار محل التعامل, وهذا التحديد والتعيين 

ورقم العقار وغيرها من البيانات  مساحةتحدد موقع و خاصة يتم عن طريق بيانات وصفية 
التأشير على البطاقات التي تميز العقارات عن بعضها, كما يتم على أساسها اللازمة الضرورية 

العقارية وتسليم المعلومات من طرف المحافظ العقاري, وتختلف هذه المعلومات من عقار لآخر 
 .ممسوحا كان أم لا, ملكية فردية أو مشتركة, حضريا كان أم ريفيا

لقد أوجد المشرع أحكاما وشروطا تسمح بتعيين العقارات, فمنها ما هو مشترك لتعيين كل 
 ومنها ما هو خاص فقط ببعض منها, وهو ما سنبينه من خلال هذا الفرع.العقارات, 

 الشروط المشتركة لتعيين كل العقارات :أولا
إشهار " كل عقد أو قرار قضائي موضوع ما يلي 76/63من المرسوم  66جاء في المادة 

التي يقع فيها عينه النوع والبلدية بفي المحافظة العقارية يجب أن يبين فيه بالنسبة لكل عقار 
 ".وتعيين القسم ورقم المخطط والمكان المذكور وما يحتوي عليه من مسح أراضي

هو أن العقود والقرارات القضائية المتعلقة من خلال هذه المادة إن ما يمكن فهمه 
بذكر البيانات ة للشهر يجب أن تعين العقار المعني تعيينا دقيقا بلبالعقارات حتى تكون قا

 :التالية
 طبيعة العقار -1

تعد طبيعة , و "النوع"ب 76/63من المرسوم  66عبر عنها المشرع الجزائري في المادة     
 العقار أهم العناصر الثانوية في التعيين, ويقصد بها ما إذا كان العقار أرضا أو بناءا أو

                                                           

.343ويس فتحي, المرجع السابق, ص  - 1  
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 أنواع الأراضي والعقاراترعوية أو غيرها من  مصنعا, وهل الأرض فلاحية أم غابية أو
 1والمنشآت الثابتة الأخرى.

 بلدية الموقع -2
ختصاص الإقليمي للمحافظة العقارية, العقار, يتحدد الا تحديد اسم البلدية التي يقع فيهاب    

 وكذا الجهة القضائية المختصة في حالة وجود نزاع.
 رقم أو قسم مخطط المسح -3
حتى ، معين, ويمنح لكل قسم رقم خاصتيب وفقا لتر مسحية كل بلدية تقسم إلى عدة أقسام     

تسهل عملية مطابقة الوثائق المودعة مع مخطط مسح الأراضي, ويعتبر القسم المساحي جزء 
 2من الإقليم البلدي المحدد بطريقة ما.

 أو المسم  المكان المذكور -4
وهو يطابق  ,76/63من المرسوم  15يسمى أيضا المكان "المعلوم" كما ورد في المادة     

تجمعا من أجزاء الملكية في إقليم بلدية ما, ويوجد داخل نفس القسم الذي يطلق عليه السكان 
يحتوي على قسم واحد أو أكثر, أما البلديات  عادة تسمية معينة, وقد يكون المكان المسمى

 3ع.الواقعة في منطقة حضرية فيمكن أن يستبدل أو يضاف إليه اسم الحي أو اسم ورقم الشار 
 محتوى وثائق مسح الأراضي -5
يعتبر محتوى هذه الوثائق من العناصر الأساسية المعتمد عليها في تعيين العقارات وكذا     

, بحيث يذكر انات المتعلقة بالبطاقات العقاريةيأصحاب الحقوق, فبواسطتها يتم ضبط كل الب
والوثائق الخاضعة للشهر إرفاق فيها مراجع مسح العقار, لذى ألزم المشرع محرري العقود 
 4مستخرج مسح الأراضي بالمحرر المودع بالمحافظة العقارية.

 
 
 

                                                           

المتضمن تأسيس السجل العقاري. 76/63من المرسوم التنفيذي  66راجع المادة   - 1  
المتضمن تأسيس السجل العقاري. 76/63من المرسوم التنفيذي  3فقرة  15راجع المادة  -  2  
المتضمن تأسيس السجل العقاري. 76/63من المرسوم التنفيذي  2فقرة  15راجع المادة  - 3  
..84ص  01مسح الأراضي الملحق رقم  وثائقأنظر نموذج من  - 4  
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 الشروط الخاصة في تعيين بعض العقارات :ثانيا
إذا كان العقار موضوع محرر خاضع للشهر في منطقة غير ممسوحة, فإن عناصر  

انتقالية لغاية الانتهاء من  تعيينه تبقى مختلفة نوعا ما, لاسيما أن المشرع نص على أحكام
 تكون كما يلي:حيث عملية المسح,  ب

 ن العقارات الريفية غير الممسوحةشروط تعيي -1
بالنسبة للعقارات الريفية الواقعة في  ابالنسبة للعقارات الريفية, فقد أقر المشرع نصوص

 فيها عمليات المسح بعد. لالبلديات التي لم تبدأ أو لم تكتم
 نتقالية في مجموعة بطاقات عقارية فرديةافة لهذه العقارات فإنها تفهرس بصبة بالنس

ويجب أن تشير الوثائق المشهرة المتعلقة  للمالكين في حالة عدم وجود مخطط مسح الأراضي,
بالعقارات غير الممسوحة إلى نوع العقار الريفي, موقعه ومحتواه, بالإضافة إلى أصول أو نسخ 

لمحتفظ بها بصفة نظامية في مصالح مسح الأراضي والمحافظة العقارية, المخططات القديمة ا
 1وفي حالة عدم وجودها , يذكر أسماء المالكين المجاورين.

 ن العقارات الحضرية غير الممسوحةشروط تعيي -2
, فإن العقارات الحضرية هي العقارات 76/63من المرسوم  27و  21وفقا لنص المادتين 

مبنية الموجودة على الطرقات المرقمة بصفة نظامية للجهات السكنية التابعة المبنية أو غير ال
نسمة، بحيث يتم إحداث لهذه العقارات بطاقات, يذكر  2000للبلديات التي يزيد سكانها عن 

فيها اسم البلدية التي تقع بها واسم الشارع ورقمه, وتكون العقارات الحضرية موضوع إعداد 
إضافة إلى تحديد طبيعة العقار  حالة عدم وجود مسح للأراضي, بطاقات عقارية حتى في
 2أعلاه. 76/63من المرسوم  66و  21ومساحته طبقا للمادتين 

 الخاضعة لنظام الملكية المشتركة شروط تعيين العقارات  -3
من  743المادة الملكية المشتركة نوع من أنواع الملكية العقارية ورد النص عليها في 

وهي الحالة التي يكون عليها العقار أو العقارات المبنية والتي تكون ملكيتها "القانون المدني, 
مقسمة حصصا بين عدة ملاك بحيث تشمل كل حصة منها جزءا خاصا ونصيبا في الأجزاء 

 ."المشتركة
                                                           

.102مجيد خلفوني, المرجع السابق, ص  - 1  

. 197حميدي محمد لمين, المرجع السابق, ص  - 2  
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لابد أن يكون هذا البناء متكون  أنه حتى نكون أمام ملكية مشتركة في بناء ما, يتضح  
من أجزاء خاصة كالشقق وما بداخلها مما أعد للاستعمال الخاص لمالك الشقة, ومن أجزاء 

معدة للاستعمال المشترك من قبل جميع سكان البناء مثل الأرض المقام عليها البناء مشتركة 
 1والجدران الرئيسية والمدخل الرئيسي للبناية.

, يتم تعيين العقارات المبنية على 76/63من المرسوم  68, 67, 66 وبالرجوع للمواد   
سبيل الملكية المشتركة في العقود والأحكام القضائية الخاضعة للإشهار, بذكر البيانات العامة 
المتعلقة باسم البلدية والشارع والرقم والمساحة, إضافة إلى البيانات الواردة في الجدول الوصفي 

أن يحرر ضمن ذات المحرر المطلوب شهره أو في محرر مستقل يخضع  للتقسيم الذي إما
ة تذكر فيها البيانات التالية: رقم الحصة حسب للشهر كذلك, وهو جدول يتضمن عدة أعمد

الترتيب التصاعدي للأرقام والعمارة والدرج والطابق ونوع قطعة الأرض والحصة في ملكية 
 2.تركةمع تحديد النسبة في الأجزاء المش الأرض

تمنح ه يتعين إعداد جدول وصفي تعديلي وفي حالة ما إذا وقع تعديل في قطعة ما فإن
مرقمة قطعها كة, فمثلا عمارة خاضعة لنظام ملكية مشتر بمقتضاه أرقام جديدة للقطع الناشئة 

إلى قطعيتين, فالجدول الوصفي للتقسيم التعديلي  03وقع تقسيم القطعة  ,18إلى  01من 
المشار  76/63من المرسوم  68وهذا طبقا للمادة  03ويختفي رقم  20إلى  01يصبح من رقم 

 .إليها أعلاه
 

 

 

 

 

 

                                                           

المتضمنة يوم دراسي حول الإشهار العقاري. ,12/02/1995بتاريخ  689المذكرة رقم  ,المديرية العامة للأملاك الوطنية -1    
. 199حميدي محمد لمين, المرجع السابق, ص  -  2  
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  ـــــــــــــــــــــــيالمبحث الثان
 القانونية  هاار ـالشهر العقاري وآث مراحل إتمام عملية

لقد أعطى المشرع الجزائري للمحافظ العقاري باعتباره الأداة الفعالة في تنظيم الملكية     
العقارية المجال الواسع والصلاحيات الكاملة لبسط رقابته على صحة جميع البيانات المحددة 

فور إيداع المحررات لرقابة سابقة للشهر بحيث يمارسها في النصوص القانونية, وجعل من تلك ا
متى تأكد من استفاء الشروط القانونية قام بإجراء عملية ف, لأجل تلقي تأشيرة الإشهار العقاري

ذا تبين له  نقص أو خلل قام برفض الإيداع, الذي يؤدي حتما إلى وجود الشهر العقاري, وا 
 رفض إجراء الشهر العقاري.

وليس الطابع القضائي,  إن العمل الذي يقوم به المحافظ العقاري يكتسي الطابع الإداري    
هي قرارات إدارية تقبل الطعن أمام  الصادرة عنه , والقراراتقانونية عدة أثار هويترتب عن

 الجهات القضائية.

 لذلك مطلبين:خصصنا القانونية,  هاولتبيان مراحل إتمام عملية الشهر العقاري و ثار     

 .ارياااالشهر العق إجراءيذ التنف المطلب الأول

 .الشهر العقاري للآثار القانونية المترتبة على عملية الثاني المطلب
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 المطلب الأول
 اريــراء الشهر العقــذ إجــتنفي

إن المحافظ العقاري لما يتلقى عقدا أو قرارا قضائيا أو أي محرر من قبل الأشخاص     
المحرر والتأشير عليه يداع تلك المحررات, فإنه يكون قد تلقى ضمنيا طلبا بشهر لإالمؤهلين 

 في مجموعة البطاقات العقارية.
 :هما ولمعالجة هذا المطلب خصصنا له فرعين

 ندات العقارية وتنفيذ عملية الشهر.: الإيداع القانوني للسرع الأولـالف
 .تنفيذ عملية الشهررفض القانوني للسندات العقارية و غير : الإيداع فرع الثانيال
 

                    القانوني للسندات العقارية وتنفيذ عملية الشهرالفرع الأول: الإيداع 
لصحة إجراء عملية الشهر العقاري وتسجيل التصرفات في السجل العقاري والتأشير على     

 جملة من المراحل وجب اتباعها تتمثل في:هناك  ,مجموعة البطاقات العقارية
 لدى المحافظة العقاريةإيداع العقود والوثائق الخاضعة للشهر  :أولا
حتى تكتسي  1إن محرري العقود وقبل إيداعها ملزمين بتسجيلها لدى إدارة التسجيل والطابع,    

تاريخا ثابتا وتكون حينها محلا للإيداع لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميا, مع مراعاة في 
 على: 76/63التنفيذي من المرسوم  90حيث تنص المادة  2ذلك الآجال المحددة قانونا,

ينبغي عل  الموثقين وكتاب الضبط والسلطات الإدارية أن يعملوا عل  إشهار جميع العقود "
أو القرارات القضائية الخاضعة للإشهار والمحررة من قبلهم أو بمساعدتهم وذلك في الآجال 

 "وبكيفية مستقلة عن إدارة الأطراف 99المحددة في المادة 
من هذه المادة يتضح أن الأشخاص الذين يملكون صفة الإيداع هم الذين تثبت لهم صفة     

أعلاه, كما يمكن أن يتم من قبل  90تحرير الوثائق والعقود الرسمية, والمذكورون في المادة 
 مساعديهم بشرط تقديم ما يثبت هذه الصفة, تجنبا لانتحال شخصية الغير.

                                                           

المؤرخ في  03/22من القانون رقم  13المعدلة بموجب المادة  76/105من قانون التسجيل رقم  231أنظر المادة  -1
.29/12/2003المؤرخة في  ,83, الجريدة الرسمية عدد 2004, المتضمن قانون المالية لسنة 28/12/2003  
.31بشير العتروس, المرجع السابق, ص  - 2  
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كل أيام الأسبوع وطول اليوم في الأوقات الرسمية للعمل, ويتوقف إن عملية الإيداع تتم     
تسجيل المحررات من ليتمكن المحافظ العقاري  ,قبول ذلك ساعة واحدة قبل غلق المصلحة

 المقدمة له في نفس اليوم عل السجل الخاص بالإيداع.
يتين أو نسخا عند إيداع الوثائق أو المحررات تقديم في  ن واحد لصورتين رسمينبغي      

للعقود أو القرارات موضوع عملية الشهر, بحيث ترجع إحداها إلى القائم بالإيداع بعد تأشيرة 
وختمها بختم الإشهار, وهي دلالة على صلاحيتها, والثانية يحتفظ بها عليها المحافظ العقاري 

 ضمن الأرشيف وتمسك بالفهرس العقاري. بلدى المحافظة العقارية وترت
تتمثل في الجدول الوصفي  ,بعض الحالات يجب إرفاق وثائق أخرى مع النسختين وفي     

مستخرج مسح أو للتقسيم إذا تعلق العقد بجزء من عقار مملوك على سبيل الملكية المشتركة, 
ااااااااااة,      ااااوثيقة قياس إذا تعلق العقد بتغيير في حدود الملكيأو الأراضي إذا كان العقار ممسوحا, 

 1قرار تجزئة إذا تعلق الأمر بعملية التجزئة.أو 
إضافة إلى ما سبق يجب على محرري العقود أو مساعديهم أن يعملوا على إيداع     

 99وفق نص المادة المحررات قصد تلقي تأشيرة الإشهار في الآجال المنصوص عليها قانونا 
 وهي على النحو التالي: 76/63 التنفيذي ن المرسومااام
, ويرجع هذا الأجل رر: ثلاثة أشهر إبتداء ا من تاريخ المحبالنسبة للشهادات بعد الوفاة -1
نيين مقيما بالخارج, ويكون أصحاب الحقوق العينية الجدد عأحد المكان خمسة أشهر إذا  إلى

 لتماس إلى الموثق بعد مرور ستة أشهر من الوفاة.مسؤولين مدنيا إذا قدم الا
 : ثمانية أيام من تاريخ نزعها.نزع الملكيةبالنسبة لأوامر  -2
 : ثلاثة أشهر من اليوم الذي أصبحت فيه نهائية.بالنسبة للقرارات والأحكام القضائية -3
: ثلاثة أشهر من تاريخ تحريرها, وتمدد الآجال بقية المحرراتبالنسبة للعقود الأخرى و  -4

 أو أكثر.بخمسة عشر يوما إذا كان الشهر يتم في محافظة عقارية 
رض محرري وعدم مراعاتها يع االإخلال بهو   جال إيداع المحررات من النظام العام , تعتبر    

 2دج. 1000العقود لدفع غرامة مالية تسمى "غرامة التأخير" تقدر ب

                                                           

.182, 181جمال بوشنافة, المرجع السابق, ص, ص,  - 1  
 1000دج, وتمت مراجعة هذا المبلغ ورفعه إلى  100فإن قيمة الغرامة هي  ,76/63من المرسوم  99وفق نص المادة  -2

.24/12/1998المؤرخة في  98المنشور بالجريدة الرسمية عدد  1999من قانون المالية لسنة  31دج بموجب المادة    
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 داعـــــــــــــــــــــــــل الإيــسج فير ـــــــــــــــــــــالتأشي :ثانيا
اري بمسك سجل اازم المحافظ العقاتل ,76/63المرسوم التنفيذي من  41ة دإن الما     
 :ما يلي ىاااحيث نصت عل داع,ااااااااااااالإي
ب ــــوم وحسب الترتيـــداع يسجل فيه يوما بيـه سجل للإيـون لديــي عل  المحافظ أن يكـينبغ "

جداول الوثائق المودعة قصد ة عامة ــائية وبصفـرارات القضــود والقــات العقـددي, تسليمـالع
 ".ارــــشهلإباراء الخاص ـــالإج
هذا السجل وقبل العمل به يجب ترقيم كل صفحاته ويمضى من طرف رئيس المحكمة     

مضائه يوم يا من طرف اااااااالمختصة إقليميا, وهو أهم سجل بالمحافظة العقارية إذ يجب توقيفه وا 
رك اااااااااان الأسطر أو تاة بياتشطيب أو كشط أو كتاب, كما يجب تجنب أي المحافظ العقاري

 1بياض.
إيداع الوثائق المعدة لغرض الإشهار,  ,يسجل المحافظ العقاري ويثبت في هذا السجل     

ويعين الأسبقية في القيود, فيكون العقد المسجل أولا وذلك بالتأشير عليه حسب ترتيب ورودها, 
ثانيا تاليا له في المرتبة, ومسألة الترتيب هذه في غاية الأهمية فمن في المرتبة الأولى والمسجل 

خلالها تحسم الحالات التي يتنازع فيها شخصان على أحقية حق مقيد, فصاحب الحق هو 
 2السابق إلى القيد.

يقوم المحافظ العقاري بتسلم السندات والعقود والقرارات وجميع المحررات المؤيدة للحقوق      
 عمراجإشهارها, ويسلم مقابل تلك المحررات وصلا إلى ملتمس الإشهار يشار فيه إلى المراد 

ذا قدم له في نفس اليوم وثائق تخص نفس العقار, فيجب الإشارة إلى ه ذه اسجل الإيداع, وا 
 3سجل الإيداع والبطاقة العقارية. فيالحالة 

المجلس القضائي المختص  بعد نهاية كل سنة لدى قلم كتابيتم إيداع هذه السجلات      
 حيث جاء فيها: 76/63من المرسوم  3فقرة  43إقليميا حسب نص المادة 

                                                           

ظ العقاري لولاية تمنراست, , أيام دراسية حول الإشهار العقاري, مديرية الحف"أهمية الإشهار العقاري "الذهبي عاشور,  -1
. 11, ص 1995  

, مذكرة ماجستير, كلية الحقوق والعلوم السياسية, قسم الحقوق, جامعة بومرداس, شهر عريضة الدعوى العقاريةحمزة قتال,  -2
.65, ص 2006   

.89مسعود رويصات, المرجع السابق, ص  - 3  
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تودع في كل سنة نسخ من سجلات الإيداع المقفلة أثناء السنة المنصرمة, بدون مصاريف " 
 "..لدى قلم كتاب المجلس القضائي المختص إقليميا.

لاك أو ضياع النسخة هحتياطي لضمان وجود نسخة ثانية في حالة اوهذا يعتبر إجراء     
  1الموجودة بالمحافظة العقارية.

 اريـــــــــــهر العقـــراء الشـــذ إجـــتنفي :اــثالث
بعدما يتأكد المحافظ العقاري من صحة المحررات المعدة لغرض الإشهار, وسلامة كل     

يقوم بتنفياااذ عملية الشااهر باتباعااااه جملاة من الوثائق المطلوبة لتعيين الأطراف والعقارات, 
 الإجراءات التي تضفي على الشهر الصفة الكاملة والنهائية والتي تتمثل في:

 اتــــــالبطاقر عل  ــالتأشي -1
بعد الفحص والتدقيق وبعد التأكد من عدم وجود أي مانع يحول دون إجراء القيد فإنه يؤشر     

, ويتم التأشير على البطاقات العقارية على البطاقة العقارية الخاصة بالعقار محل السند المودع
ة أو بطاقات ما إذا كانت بطاقة قطع الأراضي أو بطاقة ملكية مشتركفي ,حسب اختلافها

 2حضرية عامة أو خاصة.
م اااااااااااااااااااويتم التأشير على البطاقات العقارية حسب التقسيم الموجود على البطاقة حيث تقس    

البطاقة  ن يؤشر علىأويجب  البطاقات إلى جداول يتناول كل جدول نوع معين من البيانات,
أما التجديد فيكون  ,العقارية بطريقة مقروءة  وواضحة ومختصرة بالحبر الأسود الذي لا يمحى

ويجب أن يظهر على البطاقة تاريخ  3, ويمنع التحشير والكشط ,بالحبر الأحمر الذي لا يمحى
ونوع كما يجب أن يشمل بيان تاريخ العقود والقرارات القضائية أو الوثائق  ,الشهر ومراجعه

م شهرها, الموثق أو السلطة الادارية أو القضائية, المبلغ تلات التي يالاتفاقات أو التسج
 4, مبلغ الدين ومجموعة الملحقات المضمونة.للثمن ساسيالأ
 
 
 

                                                           

.89مسعود رويصات, نفس المرجع, ص  - 1  
.86,85ص,ص, 3و 2 الملحقين فيأنظر نموذجي البطاقتين العامة والخاصة  - 2  
.32بشير العتروس, المرجع السابق, ص  - 3  
.92, ص , المرجع السابقحسين طوايبية - 4  
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 اريــــر العقـعل  الدفت التأشير -2
رد ااعقارية وما يالقيد فيه جميع الحقوق ت, سندا قانونيا ذو حجية قوية 1يعتبر الدفتر العقاري    

سوحة, وتستمد المعلومات يسلم لأصحاب العقارات الموجودة في مناطق ممعليها من تصرفات, 
  ثحي 75/74من الأمر 19نص المادة لوفقا  2,اريةات العقر من البطاقذا الدفتي هفالمدونة 
 :ورد فيها

العقاري وفي الدفتر تسجل جميع الحقوق الموجودة عل  عقار ما وقت الإشهار في السجل  " 
   ."العقاري الذي يشكل سند ملكيته

الدفتر العقاري يشكل سند ملكية إن ف, 76/63من المرسوم التنفيذي  46وطبقا للمادة     
أي إنشاء أو تعديل أو إلغاء لحق الملكية ينتج عنه ضبط  , وأنالشخص للحق العيني العقاري

 3جديد للدفتر العقاري الذي يودعه المالك القديم ويتسلمه المالك الجديد.
من نفس  45المادة ذلك وفيما يتعلق بكيفيات التأشير على الدفتر العقاري, فقد حددت     

المرسوم, حيث ألزمت أن تكون بكيفيات واضحة ومقروءة بالحبر الأسود الذي لا يمحى, مع 
           التشطيب على البياض بخط. 

كتابة الأسماء  ألزم المشرع لتكون عملية التأشير واضحة وبعيدة عن اللبس والإبهام,و     
الشخصية بالأحرف الصغيرة على الخانة  العائلية للأطراف بالأحرف الكبيرة والأسماء

المخصصة لذلك, ووضع خط بالحبر بعد كل عملية إجراء, وهذا لتفادي الإضافات غير 
المبررة, والابتعاد عن عمليات التزوير, ويتعين على المحافظ العقاري أن يضع تاريخ التسليم 

 4بعد كل عملية تأشير والنص الذي بمقتضاه تم هذا التسليم.
وفيما يخص عملية تسليم الدفتر العقاري, فالأمر هنا يختلف باختلاف عدد أصحاب      

الحقوق, فإن كان شخصا واحدا, يسلم له الدفتر شخصيا أو لمن ينوبه بموجب وكالة قانونية, 
ن كان عدد الأشخاص اثنين أو أكثر في الشيوع, فعليهم تعيين وكيل بموجب وكالة  من بينهم وا 

                                                           

.87, ص 4 الصفحة الأولى من الدفتر العقاري, ملحق رقمأنظر  - 1  
11الذهبي عاشور, المرجع السابق, ص   -   
يسلم الدفتر إل  المالك الذي حقه قائم بمناسبة إنشاء على ما يلي: " 76/63من المرسوم التنفيذي   46 تنص المادة -3

بطاقة عقارية مطابقة. وكل نقل لحق الملكية, عندما لا يكون سببا في إنشاء بطاقات جديدة, يؤدي إل  ضبط الدفتر 
".دالعقاري الذي أودعه المالك القديم وتسليمه إل  المالك الجدي  

.76/63من المرسوم التنفيذي  45راجع الفقرة الأخيرة من نص المادة  - 4  
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م المحافظ العقاري الإشارة إلى ذلك في البطاقة العقارية التي تخص العقار, مع إلزا ,قانونية
  76/63.1من المرسوم التنفيذي  47طبقا للمادة وهذا  مستلمه تجنبا للضياع,تبيان اسم و 
 ارية شخصيةـات عقـاء مجموعة بطاقـإنش -3
إنشاء مجموعة بطاقات عقارية, تمسك حسب الترتيب  المحافظ العقارييقع على عاتق    

, وكل بطاقة تشمل تعيين أصحاب الحقوق  2الأبجدي لأصحاب الحقوق التي تم إشهارها
 3المذكورين, والشروط الشخصية للأشخاص الطبيعيين والمراجع الخاصة ببطاقات العقارات.

 على قسمين وهما على النحو التالي: 4البطاقة الأبجديةوتحتوي     
 : يتعلق بالبيانات هوية صاحب الحق, سواء ا كان شخص طبيعي أو معنوي.م العلويـالقس  -أ

 جدول تدون فيه جميع العناصر المتعلقة بتعيين العقار. ى: يشتمل علالقسم السفلي -ب
 الشخص المعنوي: فيإن ترتيب هذه البطاقات يختلف من الشخص الطبيعي عنه     
 بالنسبة للأشخاص الطبيعية يتم الترتيب أبجديا لألقاب أصحاب الحقوق. -
      بالنسبة للأشخاص المعنوية فالترتيب يكون ضمن مجموعة متميزة حسب الترتيب الأبجدي  -

 5ت.لهذه البطاقا
 العقارية ورفض تنفيذ عملية الشهر الفرع الثاني: الإيداع غير القانوني للسندات

صلاحيات واسعة في مراقبة مدى استيفاء المحرر للمحافظ العقاري الجزائري خول المشرع     
 شروطه القانونية .لالمراد شهره بالمحافظة العقارية 

يرتب وراق المطلوبة من أجل الإشهار و صحة الأهوية الأطراف وأهليتهم و  فهو يحقق في    
رفض و ما  قبوله  ايداعها ا  و  ,جراء الشهرإتالي استحالة اليداع هذه الوثائق وبإما رفضه إعنه 
 جراء الإشهار.إتنفيذ 

 

                                                           

عندما يكون شخصان أو أكثر أصحاب حقوق عل  الشياع, يعد  " على: 76/63من المرسوم التنفيذي  47المادة  تنص -1
بين المالكين لحيازة هذا الدفتر, دفتر واحد ويودع لدى المحافظة العقارية, ما لم يكن هؤلاء الأشخاص قد عينوا وكيلا من 

."ويشار عل  البطاقة المطابقة إل  الجهة التي آل إليها الدفتر العقاري   
.88, ص 5أنظر النموذج الخاص بالبطاقة العقارية الشخصية في الملحق رقم  - 2  
.السالف الذكر 76/63من المرسوم التنفيذي  44راجع المادة  - 3  
.89, ص 6 بالبطاقة العقارية الأبجدية في الملحق رقمأنظر النموذج الخاص  -  4  
.188,  187جمال بوشنافة, المرجع السابق, ص , ص ,  - 5  
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 رفض الإيداع :أولا
الوثائق المودعة قصد الإشهار و  للوثائق يبعد الفحص الأول إذا لاحظ المحافظ العقاري    

لكن قبل أن يبلغ قرار  1رفض الإيداع, قرريالمرفقة بها نقصا في الوثائق بحيث يسهل اكتشافه, 
الرفض للمعني, يقوم المحافظ العقاري بالبحث عن أسباب أخرى بعد تفحص دقيق لتفادي 

 2.الإيداع مرة ثانية, وهذا من أجل القيام بعملية التسوية مرة واحدةرفض 
   أسباب رفض الإيداع -1
 وهي: على أسباب رفض الإيداع  76/63من المرسوم  100المادة  لقد نصت    
عدم تقديم الدفتر العقاري أو مستخرج مسح الأراضي, وعدم تقديم وثيقة القياس في حالة   -أ

 *.تغيير حدود الملكية
تقديم مستخرج  وعند السهو عن ذكر أحد العقارات في المستخرج والمذكورة في الوثيقة, أ -ب

 أشهر. 06لى أكثر من إتاريخه يرجع 
ا يكون التصديق على هوية الأطراف وعلى الشرط الشخصي, لم يتم ولم يثبت وفق عندم -ت

 الشروط التي نص عليها القانون.
 .76/63من المرسوم  66عندما يكون تعيين عقارات لا يستجيب لأحكام المادة  -ث
المطلوبة هون لا تحتوي على البيانات الر لمتعلقة بتسجيل الامتيازات و عندما تكون الجداول ا -ج

 لإدارة.ستمارات المقدمة من طرف ا, أو عندما تكون غير محررة على الا98,95,93في المواد 
عندما تظهر الصور الرسمية أو النسخة المودعة بأن العقد الذي قدم للإشهار غير صحيح  -ح

 من حيث الشكل.
 للتقسيم.المتعلقة بشروط الجدول الوصفي  71لى إ 67عند مخالفة أحكام المواد  -خ
 داع وهما :يمن قانون التسجيل على سببين لرفض الإ 353نصت المادة  ذلكلى إضافة إ   
   .أي عدم تحديد القيمة التجارية للمعاملة ,للعقار في العقد يحالة غياب التصريح التقييم -د
 عدم الدفع المسبق لرسوم الشهر العقاري من طرف المودع. -ذ

                                                           

  .90, ص 7 أنظر نموذج من رفض الإيداع في الملحق رقم -1

.81رشيد محمودي, المرجع السابق, ص  -2  
.الأمر بعقارات واقعة في مناطق ممسوحة تطلب هاتين الوثيقتين إذا تعلق *   



لعملية الشهر العقاريالإطار الإجرائي                                         لثانيا الفصل  

 

70 
 

لأنه قرار يتخذه المحافظ العقاري بمجرد الفحص  الإيداع فوريذن رفض إوهكذا يكون     
 الرفض يعني الإجراء ككل الذي طلب من أجله الإشهار. وهذا ,لسريع للوثيقة المودعة للإشهارا
 داعـة رفض الإيـكيفي -2

يتعين على المحافظ العقاري خلال  ,76/63التنفيذي  من المرسوم  107طبقا للمادة     
( من تاريخ الإيداع, أن يبلغ للموقع على التصديق ما ظهر له من عدم 15خمسة عشر يوما)

شهار السندات المرتكز عليها, ومؤدي هذا أن قرار إصحة البيانات أو الخلافات أو عدم 
 المحافظ العقاري يجب أن يكون مسببا.

عليه مباشرة للموقع على التصديق نفسه يتعين أن يتم برسالة  ذا لم يتم التبليغ المنصوصوا      
 موصى عليها مع الإشعار بالوصول.

وقع التصديق المبين في لى موطن مإتوجه الرسالة خلال خمسة عشر يوما من الإيداع     
يوما من تاريخ التبليغ المباشر أو الإشعار  15على هذا الأخير قبل انقضاء و  ,الوثيقة

 1.ستلام أن يقوم بتكملة الوثيقة أو بإيداع وثيقة معدلةالامن الإشعار برفض أو  بالوصول,
الوثيقة يقوم المحافظ العقاري بتنفيذ الإجراء الذي يأخذ مرتبته و تعديل أوفي حالة تصحيح     

أو  قيام موقع التصديق بتصحيح ما طلب منه لإيداع, أما في حالة عدم ابأثر رجعي من تاريخ 
بعد استحالة القيام بذالك ولو  وإيداع الوثيقة المعدلة أو إعلام المحافظ العقاري برفض ألم يقم ب

 .2انقضاء الأجل فإنه يرفض الإجراء
 3ارـراء الإشهـرفض إج :ثانيا
إلا أنه يرفض إجراء عملية  تهد يحدث أن يقبل المحافظ العقاري إيداع الوثائق بمصلحق    

شابها عيب من العيوب  الكلي للوثائق المراد شهرها بأنهالشهر, إذا تبين له بعد فحصه الدقيق و 
أو عند عدم إرفاق بعض الوثائق العقارات بكيفية نافية للجهالة,  وأسواء عند تعيين الأطراف 

داب العامة الآلنظام العام و مخالف لأو أن التصرف الذي يحمله المحرر  ,كمالهاإالتي طلب 
 76/63.4من الرسوم  105التي نصت عليه المادة 

                                                           

.127,  126مجيد خلفوني, المرجع السابق, ص , ص ,  - 1  
.30محمد بوركي, المرجع السابق, ص  - 2  
.91, ص 8أنظر نموذج من رفض الإجراء في الملحق رقم  - 3  
اطلاعه عل  البيانات الموجودة  يحقق المحافظ العقاري بمجردعلى: " 76/63من المرسوم التنفيذي  105نصت المادة  -4

  في الوثيقة المودعة بأن موضوع أو سبب العقد ليس مشروعا أو مناف للأخلاق أو مخالف للنظام العام بكل وضوح".
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 203106ملف رقم  12/06/2000في هذا الشأن صدر قرار عن مجلس الدولة بتاريخ     
 اأيد القرار المستأنف الصادر عن الغرفة الإدارية الرامي إلى رفض الدعوى لعدم التأسيس استناد  

الذي يفيد تنازله عن قطعة أرض لم يتم  ,والي ولاية بجايةلى القرار الإداري الصادر عن إ
  1.أعلاه 105إشهارها من طرف المحافظ العقاري بناءا على المادة 

 سباب رفض إجراء الإشهارأ -1
 عمليةيله في سجل الإيداع ثم يبدأ في بعد قبول الإيداع يقوم المحافظ العقاري بتسج    

الفحص الدقيق والشامل للوثائق المودعة, للوصول إلى أحد الأسباب التي من الممكن أن تؤدي 
والتي تتمثل  76/63من المرسوم التنفيذي  101إلى رفض الإجراء المنصوص عليه في المادة 

 في:
 .مع بعضها البعض عندما تكون الوثائق المودعة والأوراق المرفقة بها غير متوافقة -أ 
من المرسوم التنفيذي  95ادة لإجراء السابق المطلوب بموجب المعندما تكون مراجع ا -ب
, الخاصة بالوثائق وجداول قيد الرهون والامتيازات غير متطابقة مع الوثائق المودعة 76/63

 قصد الشهر العقاري.
اقة عندما يكون تعيين الأطراف والعقارات غير متوافق مع البيانات المذكورة في البط -ت

 العقارية.
عندما تكون صفة المتصرف أو الحائز الأخير المذكور في الوثائق المودعة متناقضة مع  -ث

 البيانات الموجودة في البطاقة العقارية.
من المرسوم  104طبقا للمادة  التحقيق المنجز من قبل المحافظ العقاري فعندما يكش -ج
 قابل للتصرف. أن العقار غير 76/63
 يكون موضوع العقد أو سببه غير مشروع أو مخالف للنظام العام.عندما  -ح
 إذا ظهر وقت التأشير على الإجراء, أن الإيداع كان من الواجب رفضه. -خ
  
 العقاري: شهرلرفض إجراء ا كيفية -2
رفض الإجراء, وذلك في حالة توفر سبب من الأسباب المذكورة  إذا قرر المحافظ العقاري     

ا القرار للمعني بالأمر خلال مدة خمسة عشر ذوتبليغ ه يقوم بتوقيف إجراء الشهر أعلاه, فإنه
                                                           

.127سابق, ص , المرجع النظام الشهر العقاري في القانون الجزائري مجيد خلفوني, - 1  
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من تاريخ الإيداع, ويخبره عن العيب الموجود, بواسطة رسالة موصى عليها مع  ابتدءايوما 
ي أشار ذستلام إلى الموطن المقابل إقرار بالا إشعار بالاستلام أو عن طريق التسليم الشخصي

   1كور في الوثيقة المودعة.ذالمإليه الموقع 
من تاريخ التبليغ المباشر أخرى فإنه للمودع مهلة خمسة عشر يوما  ولأجل تسوية الوضعية    

أو تاريخ الإشعار بالاستلام أو تاريخ الإشعار برفض الرسالة الموصى عليها, حتى يتسنى له 
أو إيداع الوثيقة التعديلية. إتمام الوثيقة الناقصة  

الإجراء  ذالوثيقة الناقصة في الأجل المحدد, يقوم المحافظ العقاري بتنفيا أتم المودع ذفإ    
", ويكون له أثر رجعي من تاريخ ارظنتإجراء قيد الاعلى البطاقة العقارية التي تحمل عبارة "

2الإيداع.  
يرفض إجراء خلال تلك المدة, فإن المحافظ العقاري  ا لم يقم المودع بإصلاح العيبذأما إ    

يداع يوضح فيهلإالشهر, ويكتب عبارة الرفض في العمود المخصص للملاحظات قي سجل ا  
3ا القرار.ذي يبرر هذوالنص ال تاريخ قرار الرفض  

ة اااااااااااااااااااا القرار خلال ثمانية أيام من تاريخ انقضاء المهلذويقوم المحافظ العقاري بتبليغ ه   
الممنوحة, مع إرجاع الوثيقة محل الرفض, مباشرة أو عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار 

4لك.ذي يبرر ذتاريخ قرار الرفض والنص الالاستلام, مع توضيح   

 

 

 

 يــب الثانـلـالمط
 اريـالعق هرـة الشـن عمليـة عـالمرتبالقانونيـة ار ـثالآ

                                                           

.209جمال بوشنافة, المرجع السابق, ص  - 1  
. 93عمر صداقي, المرجع السايق, ص  - 2  
.129المرجع السابق, ص  ,نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري مجيد خلفوني, - 3  
.210جمال بوشنافة, المرجع السابق, ص  - 4  
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, ولذلك اعلميو  اثار التي تترتب عليه نظريخلال الآمة الشهر العقاري إلا من لا تظهر قي    
بين ذوي  اسواء   ,ثار, والحجية التي يرتبها التصرف المشهرالآ ههذ بياننرى من الضروري 

 .اتجاه الغير وأالشأن, 
 :نخصصبحيث , عو فر ثلاثة  قسمنا هذا المطلب إلىذلك لو     
 العقاري. لشهرالمنشئ لر ثلأل :رع الأولـالف

 .العقاري لشهرالمطهر لر ثلأل :الثانيالفرع 
 : لحجية الشهر العقاريالفرع الثالث

 الفرع الأول: الأثر المنشئ للشهر العقاري 
هذه الأخيرة , جعل المشرع الجزائري من الشهر المصدر الوحيد للحقوق العينية العقاريةلقد     

إلا من هذه الحقوق  تنتقل ولا تزول إذ لا تنشأ ولاتستمد وجودها من القيد في السجل العيني, 
, فلا تنتج عن التصرفات العقارية التي لم تشهر سوى التزامات شخصية بين الشهرتاريخ 

 1.العقد الشكلية المطلوبة لانعقاده, متى استوفى فقط أطراف العقد
 :على 75/74من الأمر  15حيث نصت المادة     

كل حق للملكية وكل حق عيني آخر يتعلق بعقار, لا وجود له بالنسبة للغير إلا من تاريخ " 
عن طريق الوفاة يسري يوم إشهارهما في مجموعة البطاقات العقارية, غير أن نقل الملكية 

 "يوم وفاة أصحاب الحقوق العينيةمفعوله من 
 :علىن نفس الأمر م 16كما نصت المادة     

دارية والاتفاقات التي ترمي إل  أنشاء أو نقل أو تصرح أو انقضاء حق عيني, أن العقود الإ"
 ".لا يكون لها أثر حت  بين الأطراف, إلا من تاريخ نشرها في مجموعة البطاقات العقارية

 العقاريالشهر  لم يعترف بغير الجزائريأن المشرع  ما جاء في المادتينيفهم من خلال     
حيث كر س مبدأ الأثر المنشئ توافقا مع , العقارية الملكية في الحقوق العينية لإثبات كتصرف

   القواعد والمبادئ الحاكمة لنظام الشهر العيني, وعليه فإن العقد ليس كافيا بحد ذاته لإنشاء 

                                                           

1- جمال بوشنافة, "الأثر المنشئ للشهر وأثره عل  العقد كأحد أسباب كسب الملكية العقارية", مجلة دفاتر السياسة والقانون, 

.111, ص 2011جامعة قاصدي مرباح ورقلة, العدد الرابع, جانفي    



لعملية الشهر العقاريالإطار الإجرائي                                         لثانيا الفصل  

 

74 
 

نقل أو انقضاء الحق العيني, بل إن الإجراء الشكلي اللاحق المتمثل في الشهر, هو الذي  أو
  1.ر القانوني للسند, سواء فيما بين الأطراف أو في مواجهة الغيريحدث الأث

وبناءا على ما تم بيانه, فإن إجراءات اكتساب الحق العيني تتألف من قسمين, الأول ينطوي     
العقاري على سند اكتساب الحق, والثاني هو اتمام الإجراءات الشكلية اللازمة عن طريق الشهر 

  2.انعقاد العقدبمجرد , وليس ويتحقق به يالذي ينتج الأثر العين
للشهر أهمية بالغة في دفع المتعاقدين إلى الإسراع في شهر عقودهم  إن للأثر المنشئ    
معرفة حقوق من يتعاقد معه, ويضمن و لكل ذي مصلحة الاطلاع يتيح  إذتهم, ات ملكييلتثب

 3لخزينة الدولة جباية الرسوم المرتبة على هذه المعاملات.
داء وظيفتها الاجتماعية, استقرار لألعقارية ما تحتاج إليه من ثبات و يوفر للملكية ا هكما أن    
التي تساعد و , العقاري بالثقة العامة التي تجعل منها ضمانا هاما لعمليات الاقتراض ىتحظو 

  4تالي زيادة الدخل الوطني.العلى الاستثمار وب
نسي مثلا ورغم لم تأخذ به كل التشريعات, فالتشريع التو المنشئ للشهر الأثر ن فإ للإشارة    

العيني, إلا  أنه يعتبر أن الحقوق العينية العقارية تنتقل بين المتعاقدين  تبنيه لنظام الشهر
أن بمجرد توقيع العقد, وبدون قيدها في السجل العقاري, ولكن لا يحق لأصحاب هذه الحقوق 

القانون يعتبر العقد هو المنشئ هذا تاريخ شهرها, وهذا يعني أن  يحتجوا بها على الغير إلا من
ما هو إلا وسيلة إعلامية للحق العيني تمكن  هذا الأخير, وأن وليس الشهر للحق العيني

 5صاحبه من الاحتجاج به على الغير.
ة وسائر نقل الملكيتبها هو الوسيلة الوحيدة التي العقاري الشهر بأن  مما سبق يمكننا الجزم     

الحقوق العينية الأخرى, كما أن الحق العيني المشهر ينتقل إلى صاحبه بغض النظر عن 
 التصرف القانوني الذي أدى إلى شهره.

 
 

                                                           

  1 .249حميدي محمد لمين, المرجع السابق, ص  -
.250نفس المرجع, ص  - 2  
.377حسين عبد اللطيف حمدان, المرجع السابق, ص  - 3  
.110عمر صداقي, المرجع السابق, ص  - 4  
.375, ص سابق مرجعحسين عبد اللطيف حمدان,  - 5  
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  العقاري هرــر للشـر المطهـ: الأثثانيالفرع ال 
معنى التطهير يظهر من الكلمة نفسها التي تدل على ما قد يتعلق بشيء معين أو  تنظيفه     
 1كل ما قد يشوبه أو يلحق به. من
في ظل نظام الشهر العيني يقصد به وجود الحقوق العينية بالقيد وحده ولا  الأثر المطهرو     

وجود لها بدونه, أي أن الحق المقيد في السجل العيني يمكن الاحتجاج به تجاه الكافة ولا يمكن 
 ولا يسمح لأي كان أن يطعن فيه مهما كان سببه.

أن الحق المقيد في السجل العيني ينتقل إلى صاحبه خاليا من كل الحقوق العينية كما     
الأخرى التي كانت عالقة به قبل القيد, كما ينتقل إلى صاحبه بغض النظر عن التصرف الذي 

   2أدى إلى قيده فلا عبرة بما إذا كان هذا التصرف صحيحا أو معيبا.
 مثقلا بأعباءل قيده بالعيني وكان هذا الحق العيني قل د حق عيني في السجوعليه إذا قي      
ولم يكن هذا الرهن مقيدا فان الحق العيني المقيد ينتقل إلى صاحبه  صافيا طاهرا  ,الرهن مثلاك

 من الرهن غير المقيد, وينتقل الحق العيني المقيد وحده دون الحق العيني غير المقيد.  
لكن التصرف الذي أدى إلى قيده بحقوق عينية أخرى و   يكون مثقلاوقد يقيد حق عيني ولا    

أو كان شخص المتصرف ناقص  ,التدليس والإكراهعيوب الرضا, كالغلط و كان معيبا بعيب من 
فالأصل أن مثل هذه التصرفات تكون قابلة للإبطال من طرف المتصرف إليه ومع  ,الأهلية

لمبدأ القوة  اذلك لا يمكن الاحتجاج بهذه العيوب مادام التصرف القانوني قد أشهر استناد
 3الثبوتية التي يقوم عليها نظام الشهر العيني.

 ري لا يجري عملية الشهر إلاوالأثر المطهر للشهر أمر طبيعي طالما أن المحافظ العقا     
أهليتهم من خلال الوثائق المودعة لديه ويتأكد من رسمية بعد التحقيق في هوية الأطراف و 

 جاء فيها:التي  75/74من الأمر  22المادة  طبقا لنص ,الوثيقة المراد شهرها

حة يحقق المحافظ في هوية وأهلية الأطراف الموجودين عل  وسائل الإثبات وكذلك في ص" 
 "  الأوراق المطلوبة من أجل الإشهار...

                                                           

.435ويس فتحي, المرجع السابق, ص  - 1  
.35بشير العتروس, المرجع السابق, ص  - 2  
.332ليلى زروقي و حمدي باشا عمر, المرجع السابق, ص  - 3  
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قارية فالأثر المطهر للشهر يهدف بالدرجة الأولى إلى المحافظة على استقرار المعاملات الع    
 تشجيع القروض المرتبطة بالرهون. وتدعيم الائتمان العقاري و 

   اريــهر العقـ: حجية الشلثالفرع الثا
يترتب أثره العيني فيما بين أطراف التصرف ولا بالنسبة  إن التصرف الوارد على عقار لا    

فالشهر العقاري يهدف إلى إعلام الغير بالتصرف إلا من يوم تمام إجراء الشهر,  للغير,
 حتى يكون على بينة واطلاع كامل بالحالة القانونية لهذا العقار.  ,القانوني الجاري على العقار

 حجية الشهر فيما بين الأطراف :أولا
و تغييره أو زواله من أهم الآثار المترتبة على ألما كان انتقال الحق العيني أو نشوئه     

أما قبل ذلك فان الحق العيني يظل على الحالة  ,فان وجودها لا يتحقق إلا من تمامه ,الشهر
ى ل إبرام التصرف القانوني, أي أن ملكية العقار موضوع التصرف لا تنتقل إلبالتي كان عليها ق

, من تصرف تهالذي يتمتع بكافة مزايا ملكي مالكه الأولمن حق المتصرف إليه, بل يبقى العقار 
لمتصرف إليه مباشرة إجراءات التنفيذ على العقار, لاستغلال واستعمال, في حين لا يحق و 

 1.إلا بتمام عملية القيد في السجل العقاري المالك الجديد ه أصبحباعتبار أن
يرتب جميع الآثار القانونية متى  ,ولم يتم شهره بعدمحله عقار و مبرم بين طرفين الفالعقد     

إضافة إلى إفراغه في الشكل الرسمي  ,سببركان العقد العامة من رضا ومحل و أاستوفى جميع 
إلا أن الأثر العيني لا يترتب على العقد  ,من القانون  المدني 1مكرر  324طبقا لنص المادة 

فعقد البيع غير المشهر مثلا, يرتب في ذمة المشتري الالتزام بدفع الثمن وفي  ,هإلا بعد شهر 
مقابل ذلك يرتب في ذمة البائع نقل ملكية المبيع إلى المشتري ويبقى هذا الالتزام من أهم 

إذ لا تظهر أهمية الالتزامات الأخرى إلا إذا تم انتقال  ,الالتزامات التي تقع على عاتق البائع
ة بواسطة عملية الشهر ليصبح المشتري بعدها وحده صاحب الصفة في كل ما حق الملكي

يتعلق بهذا العقار, وكل التصرفات الصادرة عن البائع بعد ذلك تعد عديمة الأثر لأنها تعتبر 
  2تصرفات في ملك الغير.

 
 

                                                           

.111خالد رمول, المرجع السابق, ص  - 1  
.118عمر صداقي, المرجع السابق, ص  - 2  
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 حجية الشهر اتجاه الغير :ثانيا
المادية للعقار حتى يتمكن الحالة القانونية و شهر هو تبيان ساسي من إجراء الإن الهدف الأ    
عباء الأوالحقوق العائدة له و  ,ه من الوقوف على وضعيتهو القيام بإجراء حولأيريد التعاقد  الذي

 :على هنصب 75/74مر من الأ 15كده المشرع في نص المادة أا ما ذه ,المترتبة عليه
لا وجود له بالنسبة للغير إلا من تاريخ  يتعلق بعقارخر آكل حق للملكية و كل حق عيني  ''

  '' يوم إشهارهما في مجموعة البطاقات العقارية
مشهر في الغير أو التصرف في العقد  اطرافأ اين لم يكونو ذيقصد بالغير كل الاشخاص الو     

بالاستناد إلى حق عيني ترتب لهم على عقار  ه,تحققت بهم مصلحة في استبعادالسجل العيني و 
 ا الدائنونذكذين اكتسبوا حقوقا على العقار و فيعد من الغير ال, خر مشروع لى سبب إو أ

ن العادي ن الدائأكون  جماعة الدائنين في حالة إفلاس صاحب الحق في العقار,و  ,العاديون
ا وهذ ,غير المشهر في السجل العقاري التصرف الجاري على العقار ك بعدم نفاذسيستطيع التم

 1ن يقوم بحجز العقار.أعلى المدين مالك العقار و  نفيذتمكينه من التجل كله من أ
نهم يحلون أ ذإ صل من الغير,لهم بوجه عام فلا يعتبرون في الأ الموصىو ما الورثة أأ    
يلزمون بالتالي بتنفيذ جميع التصرفات و  ا الأخير,في التصرفات التي أجراها هذمورثهم  محل

لم يشهر هذا ار و قباع مورثهم عفإذا , قيمة الحصة التي  لت اليهم بما لا يتجاوزالصادرة عنه 
ر مإلا أن الأ محل مورثهم في ملكية العقار المبيع, ان حلو بعد أ ذلكهم ملزمون بإجراء البيع, فإن

و الهبة بأكثر من رى تصرف بالتركة عن طريق الوصية أجيختلف إذا كان المورث قد أ
تصرفات المورث على  ففي هذه الحالة لا تسري ,تصرف بهالنصاب الشرعي الذي يحق له ال

  2الذين يعتبرون من الغير في ما زاد عن النصاب المذكور. الورثة,
في مقابل ذلك فان الحقوق العينية العقارية غير المشهرة لا تكون موجودة بالنسبة للغير, و     
على  الغير, ولا يقتصر هذا المبدألأصحاب تلك الحقوق الاحتجاج بها اتجاه لا يمكن بالتالي و 

و تغيير يطرأ على الكيان المادي أالحقوق العينية العقارية فحسب, بل يشمل كذالك كل تعديل 
 3القانونية.المادية و  تهالتي تعكس حقيق المر ة, للعقار, وذلك لكي تبقى البطاقة العقارية للعقار

                                                           

.240جمال بوشنافة, المرجع السابق, ص  - 1  
.14, ص 2006, دار الخلدونية للنشر والتوزيع, القبة الجزائر, أحكام الميراث في قانون الأسرة الجزائريفشار عطالله,  - 2  
.403حسين عبد اللطيف حمدان, المرجع السابق, ص  -3  
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 ىعلى ضرورة إشهار الدعاو  ,76/63 التنفيذي من المرسوم 85كما اشترطت المادة     
بموجب  قيدها توجبأو أو الإلغاء أو النقض, و الإبطال أالقضائية الرامية إلى النطق بالفسخ 

 وقد نصت على: ,1شهادة يسلمها المحافظ العقاري
"إن دعاوى القضاء الرامية إل  فسخ أو إبطال أو الغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم 

من الأمر رقم  4-14يمكن قبولها إلا إذا تم اشهارها مسبقا طبقا للمادة إشهارها, لا 
والمتضمن إعداد  1975نوفمبر سنة  12الموافق  1395ذي القعدة  8المؤرخ في  75/74

ذا تم إثبات هذا الإشهار بموجب شهادة من  مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري, وا 
 موجود عليه تأشير الإشهار".المحافظ أو تقديم نسخة من الطلب ال

ثار المترتبة عن المذكور أعلاه الآ 76/63 التنفيذي من المرسوم 87و  86وبينت المادتين     
و أو إبطال أشهار الشرط الذي بمقتضاه حصل فسخ إكذلك عدم و  ىإشهار هذه الدعاو عدم 
الحكم الذي يقرره في شهارها وذلك بعدم سريان لا الشرط ولا إالحقوق التي سبق أو نقض إلغاء 

 :مايلي على 86إذ نصت المادة  ,لصاحب الحق المهدر *مواجهة الخلف الخاص
ن فسخ الحقوق العينية العقارية أو ابطالها أو الغائها أو نقضها عندما ينتج أثرا رجعيا, لا أ"

يحتج به عل  الخلف الخاص لصاحب الحق المهدر, إلا إذا كان الشرط الذي بمقتضاه حصل 
ذلك الفسخ أو الابطال أو الإلغاء أو النقض قد تم اشهاره مسبقا, أو كان هذا الفسخ أو 

 بحكم القانون, تطبيقا للقانون".الابطال أو الإلغاء أو النقض,
قام ا للقيد و استناد   كان المشتري قد تعامل مع البائعإذا صدر حكم بإبطال البيع مثلا و ف    

فلا , لم يشهرهالقيد و وقعه بعد ن المالك ممنوع من التصرف بشرط كان قد أبإشهار حقه ثم تبين 
 التنفيذي من المرسوم 87كدت ذلك المادة قد أ, و يكون لذلك أي أثر في مواجهة المشتري

برمت بعقود أالمنع من التصرف إذا  وأ ,على حق التصرفالواردة بالنسبة لكل القيود  76/63
شهارها مسبقا عن إإلا إذا تم  ,شهر حقهألخلف الخاص الذي خاصة فلا تكون نافذة في حق ا

    2ب به حقه.سالاشهار الذي اكت
                                                           

.131مجيد خلفوني, المرجع السابق, ص  -1  
* يقصد بالخلف الخاص, الشخص الذي يخلف المتعاقد في عين معينة بالذات, كالمشتري في عقد البيع, والموهوب له في عقد 

  الهبة. 
 2-  .332ليلى زروقي و حمدي باشا عمر, المرجع السابق, ص  
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 مايلي: 87فجاء في نص المادة 
ان الخلف الخاص لصاحب حق عيني عقاري الذي أشهر العقد أو القرار القضائي الذي "

تم إعدادها بصفة يثبت فيه حقه الخاص, لا يمكنه الاعتراض عل  العقود بين الأحياء والتي 
مميزة من أجل إثبات شروط عدم قابلية التصرف المؤقت وجميع التقييدات الأخرى لحق 
التصرف, أو عل  القرارات القضائية المثبتة أو المطالبات القضائية التي ترمي إل  الحصول 

 عل  القرارات المذكورة, قد تم اشهارها مسبقا عن الإشهار المعط  لحقه الخاص".
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  قائمة المصادر والمراجع

 ادرــــــالمص: أولا

  .القرآن الكريم-

  النصوص القانونية-

 الدساتير)أ

 ، الصادر بموجب 1989دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة -1

 09، الجريدة الرسمية، العدد23/02/1989، المؤرخ في 89/18المرسوم الرئاسي رقم 

 .01/03/1989المؤرخة في 

، الصادر بموجب المرسوم 1996لسنة  دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية-2

، المؤرخة في 76، الجريدة الرسمية، العدد 07/12/1996، المؤرخ في 96/438الرئاسيرقم 

، الجريدة الرسمية، 10/04/2002، المؤرخ في 03/02معدل بـالقانون رقم  ،1996/12/08

المؤرخ في 08/19، المعدل و المتمم بالقانون رقم 2002/04/14، المؤرخة في 25العدد 

 2008./11/ 16، المؤرخة في63، الجريدة الرسمية، العدد 15/11/2008

 القوانين) ب

التنازل عن الأملاك العقارية ذات المتضمن ، 07/02/1981، المؤرخ في 81/01القانون  - 1

الحرفي أو التجاري التابعة للدولة والجماعات المحلية الاستعمال السكني أو المهني أو 

 .ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والأجهزة العمومية

المتعلق بحيازة الملكية العقارية ،13/08/1983، المؤرخ في 83/18القانون  -2

، المؤرخة 34الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد  الجريدة،الفلاحية

  1983/08/16.في

 ، الجريدة ، المتضمن التوجيه العقاري18/11/1990، المؤرخ في 90/25القانون  -3

 .18/11/1990في  ة، المؤرخ49الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

الجريدة ، المتضمن قانون الأملاك الوطنية،01/12/1990، المؤرخ في 90/30القانون رقم - 4
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في  ة، المؤرخ21الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

الجريدة  20/07/2008، المؤرخ في 08/14،المعدل والمتمم بالقانون رقم 24/05/1991

 .03/08/2008، المؤرخة في 44، العدد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 ، الجريدة الرسمية المتعلق بالأوقاف، 27/04/1991، المؤرخ في 91/10القانون - 5

 .08/05/1991، المؤرخة في 21للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

 يحدد القواعد المتعلقة بنزع  الذي،27/04/1991، المؤرخ في 91/11القانون رقم - 6

 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الملكية من أجل المنفعة العمومية

 .08/05/1991، المؤرخ في 21العدد 

 المتضمن قانون المالية لسنة، 28/12/2003، المؤرخ في 22- 03القانون رقم - 7

 ، المؤرخة في 83زائرية الديمقراطية الشعبية، العدد ، الجريدة الرسمية للجمهورية الج2004

29/12/2003. 

 المتضمن تنظيم مهنة الموثق، 20/02/2006، المؤرخ في 06/02القانون رقم - 8

 ، المؤرخة في 14الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

18/03/2006. 

 المتضمن تنظيم مهنة المحضر ، 20/02/2006، المؤرخ في 06/03القانون رقم - 9

 المؤرخة في  14، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد القضائي

18/03/2006. 

 المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة ، 27/02/2007، المؤرخ في 07/02القانون رقم -10

 ، الجريدة الرسمية حقيق عقاريحق الملكية العقارية وتسليم سند الملكية عن طريق ت

 .28/02/2007في  ة، المؤرخ15للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

ءات المدنية االمتضمن قانون الإجر ،25/02/2008، المؤرخ في 08/09القانون رقم -11

 في  ةالمؤرخ 21، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد والإدارية

23/04/2008.  
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 رـالأوام)ت

 الجريدة المتضمن القانون المدني، ، 29/09/1975، المؤرخ في 75/58رقم الأمر- 1

  .30/09/1975، المؤرخة في 78الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام ، 12/11/1975، المؤرخ في رقم 75/74رقم الأمر  - 2

 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد تأسيس السجل العقاري، و 

 .18/11/1975، المؤرخة في 92

 المتضمن القانون الأساسي العام، 15/07/2006، المؤرخ في 06/03الأمر رقم  -3

 46الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد للوظيفة العمومية، 

 .16/07/2006المؤرخة في 

 مـالمراسي)ث

 ، المعدل و المتمم بالمرسوم 25/03/1976، المؤرخ في 76/62المرسوم التنفيذي رقم  - 1

 ،المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام، 24/12/1984، المؤرخ في 84/400التنفيذي، رقم 

 ، المؤرخة في 30الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

13/04/1976. 

 المتعلق بتأسيس السجل ، 25/03/1976، المؤرخ في 76/63المرسوم التنفيذي رقم - 2

ورقم  13/09/1980، المؤرخ في 80/210المعدل و المتمم بالمرسومين التنفيذيين رقمالعقاري، 

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 19/05/1993المؤرخ في  93/123

 .13/04/1976، المؤرخة في 30الشعبية، العدد 

 المتضمن إجراءات التقادم المكسب ،21/05/1983، المؤرخ في 83/352المرسوم - 3

 الجزائرية ، الجريدة الرسمية للجمهورية ف بالملكيةاعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتر وإ 

  .24/05/1983، المؤرخة في 21الديمقراطية الشعبية، العدد 

الذي يحدد شروط إدارة ، 23/11/1991، المؤرخ في 91/454المرسوم التنفيذي رقم  -4

 .ييرها ويضبط كيفيات ذلكللدولة وتس  ةالأملاك الخاصة والعامة التابع

 قائمة  دالذي يحد، 12/02/1992، المؤرخ في 92/116المرسوم التنفيذي رقم - 5
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 ، الجريدة الرسمية الحفظ العقاريلمصالح الخارجية لأملاك الدولة و المناصب العليا في ا

 .30/09/1993، المؤرخة في 21للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

 المتعلق بعمليات التحقيق ، 19/05/2008، المؤرخ في 08/147لمرسوم التنفيذي رقم ا- 6

العدد  ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،العقاري وتسليم سندات الملكية

  .25/05/2008في  ة، المؤرخ26

المتضمن إحداث وثيقة ، 26/10/2000المؤرخ في  ، 2000/336ي رقم ذالمرسوم التنفي-7

 .وتسليمهاالإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي وشروط وكيفيات إصدارها 

 القرارات الوزارية)ج

 الذي يؤهل أعوان إدارة أملاك ، 20/02/1999، المؤرخ في 10ري رقم ار الوز االقر - 1

 الدولة و الحفظ العقاري لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة

 ، المؤرخة في 20الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

24/03/1999. 

 ،المتعلق بتأشيرة شهادة الهوية على الأطراف، 27/05/1976ري المؤرخ في ار الوز االقر - 2

، 20الصادر عن وزير المالية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

 .09/03/1977المؤرخة في 

 التعليمات)ح

والترقيم المتعلقة بسير عملية مسح الأراضي،24/05/1998المؤرخة في 16التعليمة رقم -1

 .،الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنيةالعقاري

 لغة العربيةلباراجع الم: ثانيا

 الكتب العامة)أ

 .2013،الجزائر ،دار الهدى عين مليلة ،المركز القانوني للمحافظ العقاري،بريكالطاهر - 1

 .1996دون ذكر البلد،  الطبعة الثانية، ، مطبعة المتنبي،الأنظمة العقاريةإدوار عيد، - 2

 1986.، الدار الجامعية، لبنان، أحكام الشهر العقاريحسين عبد اللطيف حمدان، - 3

توزيع دار الفكر ، دار الكتب القانونية،نزع الملكية للمنفعة العامةالحكيم فودة، عبد- 4
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 .1992 ،دون ذكر بلد النشرالعربي

 .2013، دار هومه، الجزائر، المنازعات العقاريةليلى زروقي،  وحمدي باشا عمر - 5
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 الحقوق العينية العقارية في التشريعات الملكية العقارية و إثبعبد الحفيظ بن عبيدة، -12

 .2011، دار هومه، الجزائر، الطبعة السابعة، ئرياز الج
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 .1999المعارف بالإسكندرية، مصر، 

 ئرياآليات تطهير الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجز عبد العزيز محمودي، -14

 .2009منشورات بغدادي، الجزائر، 

 .2006،، دار المطبوعات الجامعية، مصر، الوجيز في السجل العينيعبد الوهاب عرفه-15

 جسور للنشر ، "دارسة تشريعية قضائية فقهية"ر الإداري االقر عمار بوضياف، -16

  .2002,والتوزيع، الجزائر

،ديوان الطبعة الأولى، الجزء الثاني، النشاط الإداري،القانون الإداريعمار عوابدي، -17

 .2002 المطبوعات الجامعية، الجزائر،
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